
 هداءإ
 لى منهل المحبة والوفاء ونبع الحنان والعطاءإ

 مي الغاليةأوالديا الكريمين ناصري عبد العزيز 

 يثار والسخاءخاء ونبع الإلى معين الصدق والإإ

 صدقائي الأحباءإخوتي الأعزاء وأ

 لى فيض العطاء عنوان الفداء وبلسم الجروحإ

 شقيقاتي مريم وخيرة وأولادها الأبرياء

 حملة العلم ومشاعل الهداية وورثة الأنبياء لىإ

 ساتذتي ومشايخي الكرامأ

 .هدي رسالتي مع خالص الدعاءأليهم جميعا إ

 "نوال ناصري"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هداءإ
عطاني الثقة ألى من إهدي نجاحي هذا أن أفي هذا المقام يطيب لي 

فنى عمره ليوصلني ألى من علمني القناعة وإحب الحياة  اوزرع في

حمد" الى من أبي العزيز "النجاح الى قدوتي في الحياة أ الى هذا

مي أرافقتني بدعواتها وكرست وقتها لترسم لي نجاحا في دراسي "

 الغالية"

ت ءوطاأن لى من علمني حرفا منذ إصدقائي أتي واخوأالى جميع 

 ن تخرجتأعتبة المدرسة الى  اقدماي

 "عمرة زبير"



 

 شكر وعرفان
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي وفقنا وسير لنا 

في انجاز هذا العمل المتواضع ثم الصلاة والسلام على خير الخلق 

 نبي الله عليه الصلاة والسلام وبعد

ستاذنا المشرف محمد أعبارات الشكر والتقدير الى  ىسمأنتقدم ب

بتوجيهاته كما نقدم الشكر شكرا جزيلا ورنيقي الذي لم يبخل علينا 

شرفوا على فترة تكويننا الجامعي وجميع أ نالى الأساتذة الكرام الذي

لف خير أأساتذة المراحل التي مضت بدءا بأساتذة الابتدائي جزاهم الله 

ستاذة الفاضلة حمد والأأوبارك الله فيكم وشكر خاص الى الأستاذ 

حظة في تقديم يد العون لنا حفظهما الله للسنية حكوم التي لم تتردد ولا 

 .وشكرا للجميع
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ابن عبد الله صلى  الأناموالسلام على سيد الإنسان علمه البيان والصلاة الحمد لله الذي علم القران خلق 
 بالإحسانإلىوعن التابعين  وأدوالأمانةالرسالة  االذين بلغو  ,الله على الصحابة الكرام ورضيالله عليه وسلم 

 :بعد أمايوم الدين 

وكيف  ؟وكيف يعبد ؟ يعرف شريعته ليعرف بماذا يؤمن الإنسانإنالله تعالى هو المشرع وحده لزم على  إن
 أحكامالمولى عز وجل  أقامومن هنا  ؟يقضي حاجاته ويعالج مشكلاته ويقيم حياته مع غيره من البشر

تقام عليها كل على حسب درجته من  وأسسقواعد  الأحكامما جعل لهذه شرعية تتداول بين المكلفين م
 1چھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ: اجل رعاية مصالح العباد ورفع الحرج عنهم فقد قال الله تعالى

 الإسلاميةقائم على رفع الحرج والمشقة عن المكلفين ولان الشريعة  , وبهذا فان ديننا دين يسر لا عسر 
ها متميزة عن غيرهامن الشرائع السابقة بخصائص صالحة لقامت على رعاية مصالح العباد فهذا ما جع

لنوازل أحكام ستنباط أعظم ما يطلع به المجتهد الكل زمان ومكان ومحققة لحاجات الناس وان من 
ن يكون قادرا قواعد الشريعة ومقاصدها ولهذا ينبغي على الباحث في علم المقاصد ا إطارالمستجدة في 

لاكتساب خيرات علمية واسعة وملكة فقهية شاملة للمقاصد بصفة وغيرها  الأصوليةالمسائل  تأميلعلى
 .خاصة وشريعة بصفة عامة

 :الموضوع  أهمية

هامة وخاصة في مجال  أصوليةكبيرة لكونه يعالج مسائل فقهية  أهميةإلى بيان هدف الموضوع ي -
 .العبادات والمعاملات

للمكلفين في حدود تشريعها لهم وبيان  تعالى  تعرف الناس على العزائم والرخص التي شرعها الله  -
 .طاعاته عز وجل

في التنسيق بين  هام م العزيمة والرخصة موضوعوضوع دور المقاصد في توجيه الحكيعتبر م -
 زل خاصة والفقه عامة.في فقه النوا المكلفين الشريعةأحكامومقاصد الشرعية وكيف راعت  الأحكامالشرعية

ه المتتبع للمقاصد يكتسب قوة يدرك بها يفالفق.الشريعة فقه وسيلة ضرورية في الشرعيةن المقاصد إ -
 .وبيان مقصودها الأحكاميستنبط  أنموارد الشرع وبها يستطيع 

                                                           
 .87سورة الحج ، الآية  -1



 مقدمة 
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 : أهداف الموضوع

 مقاصد الشرعية.الحاجة المكلفين إلى  -

 العزائم والرخص بمقاصد الشرعية التي جعلها الله تعالى لحفظ الكليات الخمسمعرفة مدى ارتباط  -

 المشهورة. 

 ربط علم المقاصد بعلم الأصول. -

 : اختيار الموضوع أسباب

 .المقاصد سببا رئيسيا في اختيار الموضوع أهميةتعتبر  -

دراكمرونة الشريعة الشريعة التكلفية من باب مقاصد الشريعة لمعرفة إلىأحكامالنظر  - وصالحة وأنها  أوا 
 .لكل زمان ومكان

 .ترتبط بحدود طاعته عز وجل ولأنهاعلينا  تعالى  الله نهابالرخصة والعزيمة التي م الأخذبيان ضوابط  -

 .ودمجها في علم مقاصد الشريعة الأصوليةمسائل العلى دور مقاصد الشريعة في فقه استنباط  التأكيد -

 : السابقةالدراسات 

إن موضوع دور المقاصد في توجيه الحكم بين العزيمة والرخصة تناولته كتب الأصول قديمة وحديثة  -
 وقد وجدنا فيما اطلعنا عليه من الكتب عدة دراسات سابقة في هذا المجال وبهذه الطريقة

مقاصد و نظر إلى العزيمة والرخصة من جهة المقاصد ومن أهمها مقاصد الشرعية لطاهر بن عاشور ال -
ما , أايلشاطبي لأحمد الرسيوني هذا مقاصدالشرعية ومكارمها لعلال الفاسي ونظرية المقاصد عند الإمام ا

الوجيز في أصول الفقه  مدي اوللأالأحكام حكام في أصولأصول فقه لعبد الوهاب خلاف الإ منها أصوليا
 ة الزحيلي.بلوه

 

 : المنهج المتبع



 مقدمة 
 

 
 ج

 : لقد اتبعنا في كتابة هذا البحث عدة مناهج علمية حاولنا الالتزام بها ونلخصها فيما يلي

المنهج الاستقرائي الاستدلالي وذلك عن طريق تتبع الآراء الفقهية وجزئيات المقاصد الشرعية بغية  -
 والعزيمة مقاصديا.التوصل إلى دور الرخصة 

ستعنا بالمنهج التحليلي كونه انسب لهذه الدراسات المعتمدة والاستنباطي في بعض جزئيات هذا إكما  -
 البحث.

 : صعوبات البحث

 من المؤكد أنه لا يخلو أي عمل من جملة من الصعوبات والعراقيل التي تصادفه ولعل من ابرز منها

 اصة في الألفاظ المتعلقة بها.قلة المعلومات فيما يخص العزيمة خ -

 لم نجد عنوانا واضحا فيما يخص دور المقاصد في توجيه الحكم بين الرخصة والعزيمة.  -

 : إشكالية البحث

كيف يمكن إعمال العزيمة والرخصة مقاصديا؟ وما هو حكم كل من الرخصة والعزيمة ؟وماعلاقتهما  -
 بالمقاصد ؟ 

 : الخطة المتبعة

البحث بإتباع الخطوات المنهجية العلمية فقسمنا بحثنا إلى فصلين و مقدمة وخاتمة ففي  قمنا بدراسة هذا
قاصد والعزيمة والرخصة، وفي الفصل الثاني مالفصل الأول تطرقنا إلى شرح المفاهيم والمصطلحات ال

تطبيقية، وخاتمة أوردنا فيها أهم النتائج  ونماذج اية العزيمة والرخصة ودورهما مقاصدبينا علاق
 والتوصيات التي خلصنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع. 

وقد إتبعنا الرموز التالية :)د, د( ونعني بها دون دار نشر ,)د,ب( ونعني بيها دون بلد النشر, )د, ط( 
 ونعني بيها دون طبعة ,)د, ت( ونعني بيها دون تاريخ .

 فيما يخص الفهارس الترتيب حسب ذكرها  في المذكرة . كماإعتمدنا



 تمهيد

شرعية لتحقيق مقاصد غايات وجعل لهذا التكليف مطالب مقصودة فمن  بأحكامكلف الله تعالى عباده 
مقاصد الشريعة الرحمة والهداية والعدالة والسير ورفع الحرج والتوجيه مصالح الناس وتشريع الاحكام وبهذا 

يعرف علم مقاصد الشريعة بانه عبارة الوقوف عن المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
او معظمها وتدخل في ذلك اوصاف الشريعة وغايتها العامة وهي المعاني التي لا يخلو التشريع  التشريع

فالمقصد العام في الشريعة  2لقوله تعالى1من ملاحظتها وما يكون من معاني وحكم التي لم تكن ملحوظة 
يها ومن خلفين فالإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ النظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المست

هذا المنطق فان علم المقاصد ارتبط بعلم الأصول بحيث عل المولى عز وجل عزائم ورخص لحفظ 
الكليات الخمسة للمقاصد لكل على حسب درجة أهميتها فالعزيمة هي صفة لحكم مؤكد بدليل شرعي 

ومثالها 3ذر يل لغير عفتتعلق بالفعل والترك فالحم الثابت للعزيمة على وفق الدليل او على خلاف الدل
كالصيام رمضان فهو عزيمة مؤكدة في الشرع اما الرخص هي صفة للحكم الثابت على خلاف دليل 

الها ومث4الثابت عن خلاف الدليل لعذر  شرعي لمعارض راجح وهذا ما ذكره البيضاوي بانها الحكم
ول يا رس:"قال  لأنهلمي وروي مسلم عن حمزة بن عمر والاس ،في رمضان للمسافر والمريض كالإفطار

 صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله :الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال
 "5فمن اخذ بها فحسن، ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه

                                                           

 07ص،دت ، د ط ،دب ،دد ،دور المقاصد في سنن القواعد الشرعية ،ماء العنيينحميداتي شبيهنا 1 
 16 الآية ،سورة هود2 
 09ص ،م6991 ،6ط ،دب ،دار الهداية ،الحكم الشرعي عند الأصوليين،علي جمعة محمد 3 
 :تح ،البيضاويالابهاج في شرح المنهاج على مناهج الوصول الى علم الأصول  ،علي بن عبد الله الكافي السبكي4 

 31ص 6،ه ج6171 6،ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،جماعة من العلماء
 097ص 670،رح  2، كتاب صيام ،باب اجتناب الفطر للحاج، يوم عرفة، ج، صحيح مسلممسلم5 
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 الفصل الأول:

شرح بعض المفاهيم 
 والمصطلحات

 
 .مفهوم المقاصد المبحث الأول: 

 .المبحث الثاني: مفهوم العزيمة والرخصة واقسامها

 .المبحث الثالث: الالفاظ ذات الصلة
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 خطة المذكرة:

 .الفصل الأول: شرح بعض المفاهيم والمصطلحات

 .المقاصدمفهوم المبحث الأول: 

 .المطلب الأول: مفهومها لغة واصطلاحا واهميتها

 .المطلب الثاني: أنواع المقاصد وضوابطها

 .المبحث الثاني: مفهوم العزيمة والرخصة واقسامها

 .المطلب الأول: تعريف العزيمة لغة واصطلاحا واقسامها

 .المطلب الثاني: تعريف الرخصة لغة واصطلاحا واقسامها

 .لفاظ ذات الصلةالمبحث الثالث: الأ 

 .فاظ المتعلقة بالمقاصدلالمطلب الأول: الأ 

 .المتعلقة بالرخصة وضوابطها الألفاظالمطلب الثاني: 

 .الفصل الثاني: دور المقاصد في توجيه الحكم بين الرخصة والعزيمة

 .المبحث الأول: علاقة المقاصد بالعزائم والرخص

 .المطلب الأول: علاقة المقاصد بالعزائم

 .المطلب الثاني: علاقة المقاصد بالرخص

 .المبحث الثاني: دور المقاصد في توجيه الحكم بين الرخصة والعزيمة

 .المطلب الأول: دور العزيمة والرخصة مقاصديا

 .رخصةالمطلب الثاني: حكم العزيمة وال

 .المبحث الثالث: نماذج تطبيقية للرخص والعزائم في ضوء المقاصد

 .المطلب الأول: نماذج تطبيقية للعزائم

 .المطلب الثاني: نماذج تطبيقية للرخص
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 .المقاصد مفهوم المبحث الأول:

 .المطلب الأول: مفهوم المقاصد واهميتها

 .لغة واصطلاحا()المقاصد الفرع الأول: 

القصد ويعني استقامة الطريق وهكذا اما جاء في المحكم من مفردات للراغب ومنه قوله  لغة:المقاصد  –ا
، وكذلك القصد يعني العدل 2على الله تبيين الطريق المستقيمأي 1 «قَصْدُ السَبِّيلْ  اللَه   وَعَلَىَ »تعالى: 

أي 3وا" غُ لَ بَ تَ  دَ صْ قَ الْ  دَ صْ قَ والوسيط بين الطرفين وهذا ما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم" الْ 
 4عليكم بالقصد في الأمور في القول والفعل وهو الوسط بين الطرفين.

وجاء كذلك بمعنى إتيان الشيء أي ان تقول قصدته وقصدت اليه بمعنى واحد، فالقصد هو الاعتماد –
 5والام أي ان يقال قصده قصدا اذ امه واتجه اليه

ق. )أصل ورد عن ابن جني في أيضا بمعنى الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء وهذا ما  وتعرف –
 6جورحو الشيء على اعتدال كان كذلك او والنهوض ن ص. د( ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه

كما يطلق القصد على لفظ الكسر في أي وجه كان أي ان تقول قصدت العود قصدا بمعنى كسرته  –
 7وقبل هو الكسر بالنصف قصدته او قصده وقصدته فاقصد وتقصد

 

 
                                                           

 .9. الايةسورة النحل1 
، تح: مصطفى مجازي، دار النشر، الكويت، دط، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحيسني الزبيدي، 2 

 83ص 9ج م.9999ه/9839
ك: الرقاق، دت  صحيح البخاري تح: صدقي جميل العطار، دار الفكر والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، دط، 3  البخاري 

 .5833ص9ج ، 93-3، رقم الحديثباب القصد والمداومة على العمل
 .83، مرجع سابق، صتاج العروسمحمد مرتص الحسيني الزبيدي، 4 
، تح: عبد السلام محمد ابن فارس معجم مقاييس اللغةاحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، 5 

 .93، ص3جم 9939ه 9899دت دط م، دار الفكر، 9939-ه9899هارون
، محمد احمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، ، تح: عبد الله علي الكبيرلسان العربابن منظور، 6 

 .8965، ص3جدط القاهرة، 
 .93مرجع سابق،  ص ،لغةمعجم مقاييس الابن فارس  7 
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 المقاصد اصطلاحا:–ب

 للمقاصد نذكر منها: وردت عدة تعاريف–

عرفها محمد الطاهر بن عاشور: بتقسيمها الى عامة وخاصة، فالعامة هي المعاني والحكم الملحوظة –
للشارع في جميع أحوال التشريع او معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من 

ني التي لا يخلوا التشريع عن احكام الشريعة فيدخل في هذا الاوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعا
ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الاحكام ولكنها ملحوظة 
في أنواع كثيرة منها، واما الخاصة هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، او 

 8د التوثيق في عقد الرهنالحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة مثل قص

 9حكامهاأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من حكام، والأوعرفها علال الفاسي: هي الغاية من الأ–

 10تحقيقها لمصلحة العباد لأجلعرفها احمد الرسيوني بقوله: هي الغايات التي وضعت الشريعة –

 11إرادة حصول المراد من تشريع الاحكامو هي أحكام، لأد من تشريع المرانها هي اأكما عرفت ب–

 أجل  راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا منالمعاني والحكم ونحوها التي  أنهاوبي:ليعرفها ا–
تحقيق مصالح العباد، ويعتبر هذا التعريف هو الراجح لأنه شامل جميع أنواع المقاصد العامة والخاصة، 

ها علاقة بالمقاصد، وقد استخلص تعريفه من هذه التعريفات التي والمعاني والحكم وكل الالفاظ التي ل
 12ماءلذكرها الع

 علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي في المقاصد:–

تتضح هذه العلاقة من حيث ظهور مناسبة التعريف الاصطلاحي للمعنى الأول والثاني والثالث للمقاصد –
 13، الام، الاستقامة، الاعتدال.الإرادة والعزمفي اللغة، لان المقاصد اصطلاحا مراعية فيها 

                                                           

، 5، تح: محمد الطاهر النيساوي، دار النقائس، عمان، طمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، 8 
 .539م، ص5009-ه9659

 .3، ص9998، 3طدب ، دار الغرب الإسلامي، مقاصد الشريعة ومكارمهاعلال الفاسي، 9 
 .3، ص9999-9699، 9، دار الأمان الرباط، طنظرية المقاصد عند الامام الشاطبياحمد الرسيوني، 10 
 .50، صدط دت ، هرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء بالرياض،علم مقاصد الشارعبن علي بن ربيعة، 11 
 .83، ص9993-9693، 9طدد دب ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةاليوبي، 12 

 .50، مرجع سابق، صعلم مقاصد الشارععلي بن ربيعة، 13 
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 .الفرع الثاني: أهمية المقاصد

جل أهداف التي جاءت الشريعة من علم المقاصد يعمق فهم المجتهد للغايات والأ إدراكن إ -9
جتهاد ، كما يقرب له مواقع الإ أحكامها ستكشاف المجاري العامة للشريعة فيإتحقيقها، ويعضد فهمه في 

حاطته وعلمه بقواعد إفيما لا نص فيه من النوازل وما يستجد من الحوادث والمسائل، بحسب  الإصابةو 
المقاصد، كما قال العز ابن عبد السلام" ومن تتبع مصالح الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل 

 يجوز قول ن هذه المفسدة لاا  همالها، و إن هذه المصلحة لا يجوز أعرفان ب أو له من مجموع ذلك اعتقاد
 14جماع ولا نص ولا قياس خاص"إنها لم يكن فيها بأ
ى المحكم منها، كما هو سبيل إلحكام لرد المتشبهات من المسائل والا أرشدالعلم بالمقاصد سبيل  -5

 ات  مَ كَ حْ مُ  ات  آيَ  هُ نْ م   ابَ تَ ك  الْ  كَ يْ لَ عَ  لَ زَ نْ اَ  يْ ذ  ال   وَ الراسخين في العلم، الذي اثنى الله عليه في كتابه بقوله" هُ 
 15ات"هَ اب  شَ تَ مُ  رْ خَ اُ وَ  ب  اْ تَ ك  الْ  م  اُ  نَ هُ 
يمان والتصديق في قلب المؤمن بصدق ما جاء من ثمرات علم المقاصد تعزيز اليقين وزيادة الإ -8

به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك بمعاينة نظام الشريعة واتساقها في معاني عامة تحكمها 
 حكامها، فيكون ذلك برهان وحدانية المشرع وكمال حكمته.أوتضبط مساراتها و 

 16كما ان علم المقاصد سر من اسرار خلود الشريعة واستيعاب احكامها لحوادث اختلاف الزمان والمكان

 نهاإفوالهيئات  للأفرادحكام المعاملات المالية بالنسبة أان دراسة المقاصد الشرعية لها اثر كبير في توجيه 
قتصادي الإسلامي، وبناءا على هذه الأوجه جاهات الفكر الإإتمباشر في توجيه وضبط تساهم بشكل 

جتهاد أصلا عمن خفيت نه قد نفى البصيرة في الإأتكمن أهمية المقاصد فيما تطرق له الجوبني ب نهاإف
 ع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضعالمقاصد، فقال" ومن لم يتفطن لوقو عليه 

الموازنة بين حدود كل بفقه نما يتحقق فقه المقاصد عند المجتهد حين يتحقق عنده العلم ا  الشريعة"، و 
 .17مقصد منها، وذلك حين يحل ظاهر التعارض بين مقصدين شرعيين توارد على حكم مسالة واحدة

                                                           

، نشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، في فقه المعاملات الماليةالمقاصد الشرعية وأثرها رياض منصور الخليفي، 14 
 .9م ص5006ه/9653  96الصادرة عن مؤسسة الاقتصاد الإسلامي، العدد 

 .3.الايةسورة ال عمران15 
 .593، ص9، تح: الدكتور عبد العظيم الذيب، دار الأنصار بالقاهرة، دط، دت ، جالبرهان في أصول الفقهالجويني،  16 

 .592، ص1، جمرجع سابقالبرهان للجويني، 17 
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الصورة ح يوتوض للإسلامالعام للشريعة، والتصور الكامل  الإطارمعرفة المقاصد تبين الهدف  -6
وما يخرج منها فكل ما يحقق نسان ما يدخل في الشريعة، لإحكام وبذلك يعرف االشاملة للتعاليم والأ

فهو واجب )خرة فهو من الشريعة ومطلوب من المسلم جل، في الدنيا والأمصالح الناس في العاجل والأ
 18عليه، وحق لغيره(

 ذلك الى معرفة السبيل للتوفيق فيها لقوله تعالى:فالمقاصد تساعد على الترجيح عند التعارض ونحتاج في 
 19ا"ر  يْ ث  كَ  اختلافا ه  يْ ف   اْ دوُ جَ وَ لَ  الله   ر  يْ غَ  د  نْ ع   نْ م   انَ كَ وْ لَ وَ  نَ آرْ قُ الْ  نَ وْ رُ ب  دَ تَ يَ  لاَ فَ "اَ 

 يلي: ن أهمية المقاصد تتجلى فيماإمن قول ابن تيمية  خذؤ وي  

 ومعنا فرض على الكفاية ن العلم بالكتاب والسنة لفظاإ. 
 ن أهمية المقاصد لا سبق واوكد واهم من الجهادإ. 
  علم المقاصد الشرعية أصل الدين واساسه وعموده وراسهإن. 
  حكام وفعل الواجبات والمستحباتمقاصد الشريعة هي مقصد الأإن. 
 مقاصد الشريعة ن من شروط العلم بالكتاب والسنة على التمام والكمال لا يكون الا بالإلمام بإ

 20وغايتها ومعانيها

من أهمية المقاصد في حد ذاتها على الوجه  يكما تستمد المقاصد أهميتها ومكانتها على الصعيد أول
 21الخاص، وتستمد على صعيد ثاني من تحديات العصر الحالي ومتطلباته وحوادثه المختلفة

الشرعية من مكانة ودور  ما المقاصدنقلا وعملا، قديما وحديثا، ): ما يليفعلى الصعيد الأول تقرر –
وفعالية في فهم الاحكام، والقيام بالتكاليف وأداء العبادة، ورسم وتطبيق منهج الدين الإسلامي للرسالة 

واحوالها وقضاياها  المحمدية، على مستوى الافراد والشعوب والدول والأمة كافة، وفي شتى مجالات الحياة
لبها، وفي الظاهر والمعلن، وفي الباطن والمخفي وبناءا على ما تقدم قوله فان المقاصد ظلت ومطا

وستظل معطى شرعيا إسلاميا مهما جدا، وقاعدة من قواعد الدين الله واصلا من أصول الفقه والاجتهاد 

                                                           

، دار الكتب الامة، الحقوق الانسان محور مقاصد الشريعةاحمد الرسيوني، محمد الزحيلي، محمد عثمان الشبير، 18 

 .52، ص1م ، ط5005ه 1251القطرية،

 .55. الايةسورة النساء19 

 .111والتوزيع الأردن، دط، دت، ص للنشر ، دار النفائسمقاصد الشريعة عند ابن تيميةمحمد البدوي، 20 

، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين بالمملكة العربية تحديد المفاهيمعبد العزيز بن عبد الله العمار، 21 
 .9السعودية، دط، د.س، ص
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ة وعلما من علومها انطلاقا من ذلك القول بان المقاصد فنا من فنون الشريع تأسسوالترجيح، كما  والتأويل
 22كعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث

وتوضح ما يدخل في الشريعة وما يخرج منها عند التماس ما ينسجم  للإسلاموكذلك تتبين الصورة الكاملة 
ي وجهك للدين حنيفا فطرة الله الت فاقم»تعالى: عليه هذا الدين قال الله مع الفطرة وهو أساس مهم بني 

 23«الناس لا يعلمون أكثرفطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 

 .المطلب الثاني: أنواع المقاصد وضوابطها

 .الفرع الأول: أنواع المقاصد

وقد كان هناك اختلاف بين الفقهاء في تقسيمات المقاصد ومن بينهم الطاهر بن عاشور واخرون، فقد –
 عاشور اعتبارات وهي:قسمها الطاهر بن 

 )باعتبار اثارها في قوام امر الامة ثلاثة اقسام )ضرورية، حاجية، تحسينية 
 )24وتنقسم باعتبار تحقق الاحتياج اليها في قوام امر الامة او الافراد الى )قطعية، وظنية، وهمية 

 وهناك من قسمها الى ثلاثة اقسام:–

وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا  المصالح الضرورية:
ذاونجاتهم في الاخرة،  نظام الحياة، وفسدت مصالح الناس وعمت فقدت هذه المصالح الضرورية اختل  وا 

 ر والضياع والانهيار، وضاع النعيم في الاخرة وحلاوالدمفيهم الفوضى، وتعرض وجودهم للخطر 
 .العقاب

وتنحصر المصالح الضرورية للناس في نظر الإسلام في خمسة أشياء وهي الدين، والنفس، والعقل، 
 25والنسل او العرض، او النسب، والمال

                                                           

ووقائع العام ، أبحاث مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء مستجدات العصر مملكة البحرينفريد بن يعقوب بن مفتاح، 22 
 .3الثاني والعشرين، دط، دت، ص

 .80.الايةسروة الروم23 

 .800، صم5005ه 9659، 5، مرجع سابق، طمقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور ،  24 
 .39، ص9، جم5000ه 9659، 9، مكتبة العبكية، الرياض، طعلم مقاصد الشرعيةنور الدين بن مختار الخادمي، 25 
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 اذَ إ   يْ ب  الن   اهَ ي  أ  ا يَ  »ضروريات مشار اليها بقوله تعالى: وقد نبه بعض علماء الأصول الى ان هذه ال–
 نَ يْ ت  أْ يَ  لَا وَ  نَ هُ دَ لاْ وْ اَ  نَ لْ تُ قْ يَ  لاَ وَ  ينَ ن  زْ يَ  لاَ وَ  نَ قْ ر  سْ يَ  لاَ ا وَ ئ  يْ شَ  بالله   نَ كْ ر  شْ يُ  لاَ  نْ اَ  لىَ عَ  كَ نَ ايعْ بَ يُ  اتُ نَ م  ؤْ مُ الْ  كَ اءَ جَ 
 .26 «ن  هُ ل  جُ رْ اَ وَ  ن  ه  يْ د  يْ اَ  نَ يْ بَ  هُ نَ يْ ر  تَ فْ يَ  ان  تَ هْ بُ ب  

وهي الأمور التي يحتاجها الناس لتامين شؤون الحياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم  المصالح الحاجية:
ذاالمشقة، وتخفف عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة،  فقدت هذه الأمور لا يختل نظام  وا 

ق والمشقة، ينتابهم الخطر والدمار والفوضى، ولكن يلحقهم الحرج والضيالحياة، ولا يتهدد وجود الناس، ولا
، لترفع عنهم العسر وتتيسر لهم سبل التعامل، الاحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية للناس تأتيلذلك 

، والحفاظ عليها عن طريق الاحكام الحاجية للرخص وتأديتهاوتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية 
 في العبادات واحكام المعاملات.

والذوق العام، ويحتاج اليها الناس لتسيير  والآدابالتي تتطلبها المروءة  وهي الأمور المصالح التحسينية:
ذاأسلوب، واقوم نهج،  وأكملوجه،  أحسنالحياة على  شؤون فقدت هذه الأمور لا تحتل شؤون  وا 
 27.الحياة

 وهناك من قسم المقاصد باعتبار محل صدورها الى: )مقاصد الشارع ومقاصد المكلف(–

 شارع: وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه للشريعة وتتمثل اجمالا بجلب مقاصد ال
 28«ابَ رِّ لْ اَ  مَ رَ حَ وَ  عَ يْ البَ الله َ  لَ حَ اَ وَ »المفاسد في الدارين قوله تعالى: المصالح ودرء 

  ،مقاصد المكلف: وهي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا
صحة الفعل وفساده، وبينما هو تعبد وما هو معاملة، وما هو ديانة، وما هو قضاء، وما  والتي تفرق بين

هو موافق للمقاصد، وما هو مخالف لها وغير ذلك، وباعتبار مدى الحاجة اليها الى ثلاثة اقسام مقاصد 
في ضرورية وتتمثل في الكليات الخمسة والتي تثبت بالاستقراء والتنصيص، مقاصد حاجية وتتمثل 

 29الترخيص وتناول الطيبات، وتحسينية تتمثل في مكارم الاخلاق كالطهارة وستر العورة

                                                           

 .95.الايةالممتحنة سورة26 

(، مرجع سابق، الامة )حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة احمد الريسوني محمد زحيلي محمد عثمان شبير 27 
 .35ص

 .533.الايةسورة البقرة28 
، دار ابن حزم )بيروت. لبنان( جامعة الزيتونة بتونس حاليا وجامعة الاجتهاد المقاصدينور الدين مختار الخادمي، 29 

 .66، صم5090، 9الامام والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط
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 وباعتبارها تعلقها بعموم الامة وخصوصا، تنقسم الى ثلاثة اقسام:

)مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية( فالعامة هي التي تلاحظ في جميع أبواب الشريعة  

ومجالاتها فتدخل في اوصافها وغاياتها الكبرى، واما الخاصة وهي المتعلقة بباب معين كالمعاملات وهذا 
 .له ابن عاشور، والجزئية هي العلل والاحكام وحكمها واسرارها ما تطرق

 واما باعتبارها قطعا وظنا تنقسم الى قسمين:

اما  و كالتسيير والامن وحفظ العرض.... هي التي توارت اثباتها الأدلة والنصوص فالمقاصد القطعية
الظنية فهي تقع دون مرتبة القطع واليفين مثالها مقصد سد الذريعة افساد العقل كالخمر، إضافة الى ذلك 

 وهذا يعتبر باطلا.

كلية، وبعضية( فالكلية هي التي تعود )قسمين تعلقها بعموم الامة وثنائها وافرادها تنقسم الى  باعتبارها
وم الامة كافة كحفظ النظام، وبعضية وهي التي تعود على بعض الافراد كالانفتاح بالمبيع، على عم

التعبد  كأموروالمقاصد باعتبارها حظ المكلف وعدمه لها قسمان اصلية وهي التي ليس فيها حظ للمكلف 
 1كالزواجوالتابعة التي لها حظ للمكلف 

ومن أكثر التقسيمات والعبارات المستعملة في تقسيم المقاصد مقاصد كلية ومقاصد جزئية وعامة 
وهذا التقسيم شائع منذ القرن الخامس والجوبني ذكر ذلك، ثم درج عليه بن عبد السلام والقرافي  وخاصة،

 2وابن تيمية وابن القيم. 

 .الفرع الثاني: ضوابطها

الشرع لتحقيق المقاصد والغايات الشرعية جعل لهذا التكليف ضوابط فكلما  بأحكامحين كلف الله العباد 
بها المكلف على الوجه  ليأتيفضوابط التكليف مقصودة كان التكليف مقصود التحقيق قصد اعلى، 

 لتحقيق المقاصد الشرعية ومن بين هذه الضوابط نذكر:المشروع 

وهي التي اهتم بها الفقهاء سابقا ولاحقا، فليس هو الاجتهاد المنفلت من  ضوابط العامة للمقاصد: –ا
الضوابط وانما هو مرتبط بقواعد الاستنباط والاستدلال المعتمد على ضوابط الشرع وغايته ومن هنا وضع 

                                                           

 .63.69، مرجع سابق، صالاجتهاد المقاصدينور الدين الخادمي، 1 
، م5098ه 9686، 5دار الكلمة للنشر والتوزيع مصر/القاهرة، ط ،محاضرات في مقاصد الشريعة ،احمد الرسيوني2 

 .80ص
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جملة المبادئ والقواعد التي تشمل روح التشريع وغايته المهتمون بمقاصد الشرعية ضوابط عامة تمثل 
تلك الضوابط: شرعية المقاصد واسلاميتها وربانيتها، شمولية المقاصد واقعيتها عقلانية  أبرزفه، ومن وهد

 1المقاصد ومواءمتها للفطرة

يلي: عدم مخالفتها لنص قطعي صريح أي الكتاب والسنة اما  تتمثل فيما الضوابط الخاصة للمقاصد: –ب
تكون ظنية الثبوت او الدلالة، فالنصوص القطعية ان تكون نصوصا قطعية الثبوت والدلالة، واما ان 

الثبوت هي جميع آيات القران الكريم والسنة المتواترة فمن النصوص قوله تعالى في وحدانية الله والتي 
ئَةَ جَلْدَة»ي لا تحتمل التأويل قوله تعالى: تشتمل على نصوص التشريع والت نْهُمَا م  د  م   2«فَاجْل دُوا كُل  وَاح 

، يعتبر الاجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، ويكون قطعيا واما ظنيا، للإجماععدم معارضتها 
تجوز مخالفته ولا يتغير بالمصلحة واما الظني فيستند  الراي ولا بإبداءفالقطعي ما كان اجماعا صريحا 

انما يعتمد على احكام  فالظنيالى نص ظني ولا يقوى على معارضة المصلحة والمقاصد الشرعية الكلية، 
 متغيرة بتغير الزمان والمكان، فالإجماع القطعي حجة شرعية وجب اتباعه، ولا يجوز الخروج عنه فقد جاء

وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به من ان عن الامام الشافعي )
 3 (،اجماع المسلمين ان شاء الله لازم

ي ان الاجماع موجب للعلم بمنزلة النص، فكلما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار راي وذكر السرخس
 4يعترض له لا يجوز مخالفة الاجماع براي بعدما انعقد الاجماع بدليله(

زمة لجميع المسلمين، ولا يجوز لاحد الخروج عنه وبهذا يتبين انه متى ثبت الاجماع فهو حجة شرعية مل
 او مخالفته.

يقوم الاجتهاد المبني على المقاصد على تحقيق المصلحة  تقويته لمقصد اهم منه او مساو له:عدم 
تفوت مقصدا مصلحة اهم منها، وهذا يكون ودفع المفسدة، ولذلك فانه لا يمكن اعتماد أي مقصد 

                                                           

، دد الرياض، منهج الجمع بين المقاصد والنصوص في دراسة القضايا الفقهية المعاصرةعبد الستار إبراهيم الهيتي، 1 
 .59م ص53/6/5090ه  الموافق 9689ه 9698دط ،

 .5.الايةسورة النور2 
م، 9999ه 9833القاهرة، دطدد ، تح: احمد محمد شاكر، الشافعي للأمامالرسالة محمد ابن ادريس الشافعي، 3 

 .608ص
، 9ه، ج٢٧٣، تح: أبو الوفاء الافغاني، دار المعرفة، بيروت، دط، أصول السرخسيمحمد بن احمد السرخسي، 4 

 .803ص
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، ومن حيث شمولها لجميع الناس من عدمها باعتبارات من حيث كونها ضرورية او حاجية او تحسينية
فتكون عامة او خاصة، ومن حيث وقوعها تكون حقيقة وهمية الى غير ذلك، وقد اقر الشارع تفضلا على 
عباده باتجاه الاخذ بهذه المصالح لتحقيق المقاصد والغايات، ومن الأمثلة على ذلك عمل المرأة في الحياة 

فان هذا الضابط المنهجي المعاصرة، فهذه النازلة تتقاذفها مجموعة من المصالح والمقاصد وبالتالي 
والعلمي يتطلب تدقيق النظر في النازلة والواقعة المستجدة من حيث متعلقاتها وملاباساتها، ومعرفة 
مصالحها ومفاسدها ومقدار شمولها، ليتمكن المجتهد من الموازنة بين المصالح والمفاسد واستنباط 

 1الاحكام

يعد المصدر التشريعي 2في الحكم لعلة  بالأصللفرع القياس الذي هو الحاق ا عدم معارضتها للقياس:
الرابع بعد القران والسنة والاجماع، وهو في الحقيقة توسيع مفهوم النص ليشمل جميع الحالات والوقائع 
المرتبطة بعلة الحكم، ولذلك يقول عنه الفقهاء وانه حمل على النص لعلة وبذلك فهو مرتبط بوصف يطلق 

ب الذي تتلقاه العقول بالقبول، فالمنطق والعقل السليم يرفض التشابه في العلة عليه الاصوليون المناس
 3اشتباههما في علة الحكم عند المثبت"  لأجلولهذا يقول الرازي: "وانه اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر 

ارع وهناك والمناسب الذي يرتبط به القياس من حيث اعتباره وعدم اعتباره فهناك وصف مناسب يعتبره الش
وصف الغاه الشارع ولم يعتبره، وهناك وصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه، وبناءا على هذا تختلف درجة 
المناسب فالمعتبر هو الوصف الذي نص الشارع على علته تصريحا او ايماءا واعتبرها وصفا مناسبا 

غاء اعتباره، اما المرسل فهو ملغى هو الذي لم يرتب الشارع على وفقه حكما ودل على الللحكم، اما ال
 4الذي لم يترتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل على اعتباره او الغاءه

                                                           

ن محمد قاسم النجدي مكتبة ابن تيمية، ، تح: عبد الرحمفتاوى ورسائل ابن تيميةاحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 1 
 .536، ص53دط، دت، جدب 

 .865ص٣٤١١-ه٤١٤٣، 9محمد سعيد البدري، دار الفكر، بيروت، ط تح:، ارشاد الفحول للشوكانيالشوكاني، 2 
طبع بجامعة الامام محمد بن سعود دد ، تح: طه جابر العلواني، المحول للرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي،3 

 .93، ص3ه، ج٤١١١، 9الإسلامية، الرياض، ط
-33م، ص ٣١١٣-ه٤١٣٣، دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف، 4 

35. 
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وقد وضع محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله مقاصد معتبرة التي تبنى عليها الاحكام أربعة شروط لابد –
 من توفرها وهي:

بمعنى ان يكون المقصد واضحا ظاهرا مثل حفظ النفوس هو المقصد من تشريع القصاص  الظهور:
 وحفظ العقول والاعراض هو المقصد من تشريع الحدود.

بمعنى ان تكون تلك المعاني متحققة على سبيل القطع او على سبيل الظن الغالب والقريب من  الثبوت:
 القطع.

بمعنى ان لا يكون المعنى مختلفا باختلاف أحوال الأفكار والقبائل ويشمل جميع الناس على  الاطراد:
 اختلاف بيئاتهم وافكارهم وتصوراتهم وعصورهم.

منهي  لأنهأي ان يكون للمقصد الشرعي حد معتبر وقدر معين فلا يؤدي الى وقوع الحرج  الانضباط:
 1عنه

 طبي وذكرها موجزة، اذ يقول:وهذه الضوابط هي التي أشار اليها الشا

عبد الله اختيارا كما هو المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو اخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون 
 2عبد الله اضطرارا

 منهجيتهمكما ان الفقهاء المعاصرين مهتمين بمعالجة القضايا الفقهية المعاصرة ان يجمعوا في 
الاستنباطية بين النص الشرعي، وبين المصالح والمقاصد، لتكون اجتهاداتهم وفتواهم مناسبة للعصر 
ومواكبة للتطور العلمي والفكري والمنهجي، وبهذا وضعوا جملة من الضوابط والشروط والقواعد المنهجية 

 والعلمية في معالجة النوازل والمستجدات المعاصرة وهي كالتالي:

قوع النازلة وفهمها فهما دقيقا ذلك انه قد يسال الفقيه والمجتهد عن مسالة لم تقع أصلا دليله التأكد من و 
ما ثبت عن مسروق قال:" كنت امشي مع ابي بن كعب رضي الله عنه فقال فتى ما تقول يا عماه في كذا 

 3وكذا، قال يا ابن اخي! اكان هذا؟ قال لا، قال فاعفنا حتى يكون"

                                                           

 .69/35، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور، 1 
 .993، ص5دار المعرفة، بيروت، دط دت/ج، تح: عبد الله دراز، الموافقات للشاطبيالشاطبي، 2 
 .93، ص9ه، ج٤١١٧، 9، دار الكتاب العربي، بيروت، طسنن الدراميأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي، 3 
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فرعا عن تصوره، ويستوجب هذا الرجوع  يءتصور النازلة من اهل الاختصاص نظرا لان الحكم على الش
 الفتاوىفي التحذير من  صلى الله عليه وسلمفي الواقعة الى اهل الاختصاص وهذا ما ورد عن النبي 

 1«فإنما اثمه على من افتاه ،ثابتة يرى بفتيه غتَ فْ اَ  نْ مَ »والتأكد من صوابها في قوله 

                                                           

، 9، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمستدرك على الصحيحين للحاكمالحاكم النيساوي، 1 
 .938، ص9جم، ٤١١١-ه٤١٤٤
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ان تكون النازلة من المسائل التي يصوغ فيها الاجتهاد وهذا يعني ان الفقيه او المجتهد الذي يريد استنباط 
)لا  النص اذ ان القاعدة فيهاالحكم الشرعي في النوازل لان لا يقحم نفسه في المسائل التي ورد فيها 

 1مصاغ للاجتهاد في مورد النص(

                                                           

 .963ه ص٤١١١، 5، طدب  ، دار القلمشرح القواعد الفقهيةاحمد الزرقا، 1 
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مراعاة الضوابط المرتبطة بالنص والمقاصد، ونقصد بهذه الضوابط ان يبذل المجتهد وسعة في الحكم على 
النصوص والمقاصد النازلة باتباع طرق الاستنباط المعروفة، ومراعاة ضوابط المنهجية والعلمية لكل من 

مع مراعاة عند الاجتهاد في القضايا المعاصرة العرف وعوائد الناس وطبيعة حياتهم كاعتبار بين الحيض 
 1والبلوغ والاوقاف وغيرها، ولهذا كانت قاعدة)العادة( محكمة

                                                           

ه ٣١١٧ ،دط ،الإسكندرية ،دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع ،موسوعة القواعد الفقهية ،عطية عدلان عطية رمضان1 
 .99-95ص
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د او مذهب معين وعدم التعصب له تحرر من العصبية المذهبية وذلك يعني عدم الالتزام براي فقهي واح
وانما الالتزام بالبرهان والحجة، فقد علمنا القران الكريم اعتماد الدليل في قوله تعالى:" قل هاتوا البرهانكم 

 1ان كنتم صادقين"

                                                           

 .999الاية . سورة البقرة1 
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ورفع الحرج لقوله  التيسير وعدم التجديد وهذا الضابط يقوم على أساس الشريعة وهي مبنية على التيسير
 1تعالى:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"

                                                           

 .933.الاية سورة البقرة1 
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مخاطبة الناس بلغة العصر والمقصود ان يتم معالجة النوازل باللغة التي يفهمها أبناء ذلك العصر عملا 
 1لقوله تعالى:" وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم"

                                                           

 .6الاية .سورة إبراهيم1 
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 الاعتدال بين المتساهلين والمتشددين: يعني اعتماد الوسطية في اختيارا لحكم الشرعي.

الوضوح في التكييف والافتاء: وذلك بالإخبار عن الضابط وحكمه الشرعي في النازلة بطريقة واضحة دون 
صلاح تلك الضوابط والشروط بقوله )ان يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا ابهام وغموض، ولهذا حدد ابن 

1منزها من الفسق ومسقطات المروءة...(

                                                           

 .53-59ص ه،١١٧ ،9بيروت ط ،عبد الله عبد القادر دار عالم الكتب تح: موفق ،صلاحفتاوى ابن  ،بابن صلاح1 
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 .المبحث الثاني: مفهوم الرخصة والعزيمة واقسامها
 .لغة واصطلاحا()الرخصة المطلب الأول: مفهوم 

 .لغة واصطلاحا()مفهومها الفرع الأول: 

1الرخصة لغة: هي التيسير والتسهيل مطلق

                                                           

 5ط ،بيروت ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة :تح ،القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز ابادي1 
 .896ص 5،ج ،م٤١٩٧ -ه٤١١٧
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1، وهي خلاف التشديد وقيل هي اللين، 

                                                           

 .9999ص 8،ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور1 
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وهي مشتقة من الفعل رخص بالتضعيف، وهذا المعنى واضح في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد 
عنهما حين بعثهما الى اليمن فقال لهما:" يسرا ولا تعسرا وبشرا ابن جبل وابي موسى الاشعري رضي الله 

 1ولا تنفرا"

                                                           

 -٤١١٧  ،8ط ،بيروت ،دار ابن كثير،مصطفى ديب البغا :تح  ،الجامع الصحيح المختصر ،صحيح البخاريالبخاري  1 
 .9906ص ٤١٩٧
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والرخصة في الامر التسهيل وهو خلافا  الله للعبد في أشياء خففها عنه،واسم الرخصة يعني ترخيص 
1لتشديد وهو مجاز، 

                                                           

 3،ج ،م٤١٩١ -ه١٤٤٢ ،دط، مصر الجديدة ،دار المصرية ،تهذيب اللغة ،محمد بن احمد الازهري الهروي1 
 .983-986ص
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 1يه وسلم:" ان الله جل ثناؤه يحب يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتي عزائمه"ومنه قوله صلى الله عل

                                                           

 .وصححه شعيب الارناؤوط في نفس المصدر ،٣٢٩ص ،٩ج ،في معجم الأوسط ،اخرجه الطبراني1 
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الله فهو  وأرخصهوقد ترد الرخصة بلفظ انخفاض السعر أي بضمها ضد الغلاء، وقد رخص السعر، 
 1رخيص

                                                           

 .903ص، 5ج ،م9656/5008 ،9ط ،بيروت لبنان، دار الكتب العلمية ،لعينا ،الفهر اهدي ،عبد الرحمن الخليل1 
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 ا: ادانت له بعد النهي عنه.عنه، أي رخصت له في كذ بعد النهي بالأمروقد ترد الرخصة بمعنى الاذن 

وكذلك بمعنى التيسير والتخفيف والرخصة ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه وهي الامر بمعنى 
خلاف التشديد، ويقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص ارخصا اذ يسره وسهله، ونقول فلان 

مادة دالة على النعومة وعدم الخشونة والطراوة ومنه رخص البدن يترخص ترخيصا لم تستقصي وتأتي ال
 رخاصة.

 1ورخوصة، اذ نعم ولان ملمسه، وقضيب رخص أي طوى لين، فالمادة كلها تدل على سهولة والسير

                                                           

 .٣٢٩، صت، دار النشر)دار الحديث(، القاهرة/ مصر، دط، دمختار الصحاحالرازي، 1 
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 الرخصة اصطلاحا:

 الرخصة وحدودها باعتبارين:وقد اختلف علماء الأصول في تعريف 

1من الاحكام لعذر مع قيام السبب المحرم(  ما شرعهي  الرخصة)الامدي قول اقوال العلماء منهم: 

                                                           

 .933،ص9ه، ج١١١، 9، دار الكتاب العربي، بيروت، طالاحكام في أصول الاحكام للامديمحمد الامدي، 1 
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1بان الرخصة هي المشروعة لعذر مع قيام المحرم لولا العذر( اما ابن الحاجب فقال: )

                                                           

 .559، ص5دت، ج دب/ دط/دد/ ، شرح مختصر منهى الاصوليالايجي، 1 
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ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام )في الشريعة عبارة عن ونجد الغزالي يعرفها بقوله: 
 1السبب المحرم(

                                                           

 .880، ص9ه، ج٤١٤٢، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمستصغى في علم الأصولمحمد بن محمد الغزالي، 1 
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فاتفق الامدي وابن الحاجب مع الغزالي في التعريف عامة الأمور التي وردت، الا افهما كان ادق تعبيرا 
للإشكالات التي أثيرت عند بعض الأصوليين فاحتاجت العبارة الى تفسير ما حذف عبارة في فعله، عند 

البيان المقصود. ومن هنا التعريف الراجح وفق هذا المنهج هو تعريف الامدي وابن الحاجب، وان اختلفا 
 في التقديم والتأخير.

 اراء المذاهب الفقهية:

بناءا على عذر يكون للعباد، وهو ما استبيح للعذر مع  ما كانالرخصة راي الحنفية: قال السرخسي: )
الرخصة اسم لما بني على اعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع )البزودي وقال 1بقاء الدليل المحرم(. 

 2قيام المحرم(

                                                           

 .993، ص9مرجع سابق، ج ،أصول السرخسيالسرخسي، 1 
، 5)طله تمانيق منها شرح أصول البزدوي سماه كشف الاسرارعبد العزيز بن احمد بن محمد، علاء الدين البخاري، 2 

 (.686ص
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1الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا( راي المالكية: قال القرافي: )جواز الاقدام على 

                                                           

دد دب د ط دت ، شرح تنقيح الفصولاحمد بن ادريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الضهاجي القرافي، 1 
 .38ص
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1واما الشاطبي 

                                                           

 ، تح: ابي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغمي.الموافقاتبكر بن عبد الله بن زيد، 1
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 ى مواضع الحاجة فيه( قال: )فما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، مع الاقتصار عل

 1من حرج"

                                                           

 33الآية  سورة الحج1 
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ة للمصطر رخصة، كحل الميتلعذر ف ان ثبت على خلاف الدليل الحكم)البيضاوي راي الشافعية: قال 
 1والقصر، والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا، والا فعزيمه(

                                                           

 .38، ص9، دط، جنهاية السولعبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي، 1 
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شرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض  والرخصة)الحنبلي راي الحنابلة: قال ابن النجار 
 1راجح(

                                                           

، 9، دط، دس، جلمنيرشرح الكوكب امحمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدين أبو البقاء، ابن النجار، 1 
 .633/639ص
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والرخصة عند الأصوليين هي ما شرع من الاحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس، او للتخفيف 
 مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي.على المكلف في حالات خاصة، 

اجة الى ثمن الغلات قبل ادراكها، واباحة ترك الجماعة في الصلاة فالعذر كالاضطرار ومشقة السفر، والح
 لمرض او نحوه، وامثلة ذلك:

 ة عند الضرورة، فالعذر في الأول:عند الاكراه، والا كل من الميت التلفظ بالكفر

هو الاكراه وفي الثاني: هو ضرورة حفظ النفس، مع بقاء سبب الحكم الأصلي، وهو في الأول: وجود 
 وجوب الايمان وحرمة الكفر، وفي الثاني هو ضرر الميتة. الأدلة

ترك المسلم الثبات اما عشرة من الكفار بعد ان كان  كإباحةاما اذا لم يبقى السبب الموجب للحكم الأصلي 
وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه، وهو قلة ممنوعا، فلا يسمى رخصة، لان الحكم الأصلي وهو 

 1م ترك هذا الثبات، لم يكنوا قلة وانما كانوا كثرةالمسلمين، وحين ابيح له

                                                           

 .969م، ص٤١١١-ه٤١٤١، 9، دار الفكر المعاصرة، بيروت لبنان، طالوجيز في أصول الفقهوهبة الزحيلي، 1 
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 1ادلة ثبوت الرخصة: من القران: قوله تعالى:" لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

                                                           

 .539. الايةسورة البقرة1 
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والمستطاع هو ما اعتاد ووجه دلالتها الوسع هو الطاقة والاستطاعة، والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع، 
 قدرتهم على ان يفعلوه ان توجهت ارادتهم لفعله مع السلامة وانتفاء الموانع

1وقوله أيضا: )يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(، 

                                                           

 .933.الايةسورة البقرة1 
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ي حث المقيم الصحيح تسير عليكم نما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه فأي
 1ورحمة بكم

                                                           

 .899ص، 9ج م9993 9دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ،القراءان العظيمتفسير بن كثير، ا1 
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الا  أحدومن السنة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر ولن يشاد الدين 
 1من الدلجة" وشيءاغلبية، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 

                                                           

 .99/89، ص9، جالايمان باب الدين يسرمرجع سابق  صحيح البخاري،البخاري  1 
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وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ وابا موسى الى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا 
 1وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا"

                                                           

 .93/8083، ص6، جباب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحربالجهاد، مرجع نفسه،  صحيح البخاري،البخاري  1 
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هو انسب التعاريف من حيث وبالتالي فان التعريف المختار بالنسبة للتعاريف السابقة تعريف الشافعية 
وضوحه ودلالته على معنى الرخصة وانه يشمل على التخفيفات والرخص في الأحوال والظروف الطارئة 
من مرض وسفر واكراه وضرورة وغير ذلك من الاعذار ولو لم تكن هذه الاعذار شاقة وهو أولى بالنظر 

 1والاعتبار

                                                           

ه، ٥\٩٩١، ٣١١٣/دط  ، دار الايمان ، بمكةالرخص الشرعية احكامها وضوابطهاأسامة محمد محمد الطلابي، 1 
 .68ص
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 الفوج الثاني:

 قسام الرخصة: باعتبار الحكم الشرعي "عند الشافعية".ا

 وقسمها الاصوليون الى ثلاثة اقسام وهي" واجبة ومندوبة ومباحة"

فالواجبة كاساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، وكتناول الميتة للمضطر بناءا على النفوس حق لله 
 إذاحفظها ليستوفي الله حق منها بالتكاليف، والمندوبة كالقصر في السفر  وهي امانة عند المكلفين، فيجب

بلغ ثلاث مراحل، والمباحة كالفطر في السفر، وليس بتمثيل صحيح، لأنه يستحب عند مشقة الصوم 
مثالا بعد البحث الكثير الا التيمم فانه يباح أجد له ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحة: قال بعضهم لم 

هل

في السفر عند عدم التضرر بالصوم،  كالإفطارالاصوليون جانبا رابعا، وهو خلاف الأول  أهملوقد 
وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء وقضية كلام الأصوليين ان الرخصة لا تجامع التحريم، ولهذا 

 1قال الفقهاء ان الرخص لا تناط بالمعاصي

                                                           

 .859-853، ص9م، ج٤١١١٣-ه٤١٤٢، 5، دار الصفوة ، بالغردقة، طالبحر المحيطالزركشي، 1 
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 من قسمها الى اعتبارات: على النحو التالي:وهناك 

باعتبار الحقيقة والمجاز: وهي تقسيم جرى عليه علماء الأصول من الحنفية سلفا وخلفا فقد توطؤوا على 
 تقسيمها بهذا الاعتبار الى قسمين" رخصة حقيقة" وهي التي تقع في مقابلة العزائم وما يزال العمل بها
جاريا وتدعى كذلك بالرخص الترفيهية، وتنقسم الى قسمين: ما اباحه المشرع مع قيام المحرم والحرمة معا 

1الترخيص في اجراء كلمة الكفر على اللسان عن الاكراه بالقتل مثاله: 

                                                           

 .993، ص9، مرجع سابق، جأصول السرخسيالسرخسي، 1 
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 1"بالإيمانمطمئن وقلبه  أكرهقوله تعالى:" الا من 

                                                           

 .909.الايةسورة النحل1 
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ع قيام السبب المحرم وتراخي الحرمة مثاله: اباحة للفطر في رمضان للمسافر ما اباحه المشرع م
 1والمريض قوله تعالى:" فعدة من أيام اخر"

                                                           

 .933.الايةسورة البقرة1 
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 رخصة المجازية: وتسمى رخصة الاسقاط والمجاز نوعان:

الاغلال التي كانت في الاسر والاغلال التي كانت على من قبلنا قال تعالى" ويضع عنهم اسرهم و 
 1عليهم"

                                                           

 .933.الايةسورة الأعراف1 
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 تيسيرا خروج السبب من ان يكون موجبا للحكم مع بقاءه مشروعا في الجملة، فانه من حيث ما يستباح
انعدام السبب الموجب للحكم يشبه هذا النوع الثالث فكان مجازا، حيث انه بقي السبب مشروعا في الجملة 
يشبه النوع الثاني وهو ان الترخيص باعتبار عذر للعباد فكان معنى الرخصة فيه حقيقة من وجه دون 

 1التهلكة"  الى بأيديكموجه ومثاله كالسلم والمسح على الخفين لقوله تعالى:" ولا تلقوا 

                                                           
 .993.الايةسورة البقرة1
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 : تنقسم الى قسمين:" رخصة الفعل ورخصة الترك"باعتبار الأداء

رخصة الفعل وهي ما اقتضت اباحة فعل على خلاف أصل كلي يقتضي المنع منه كأكل الميتة حالة 
ع من تناول الميتة، والرخصة خالفت الأصل واجازت الضرورة فالأصل الكلي في هذه الاحكام يقتضي المن

 الفعل. 

: وهي ما اقتضت اباحة ترك الفعل على خلاف أصل كلي يقتضي طلبه، كإباحة الفطر رخصة الترك
وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حالة الخوف على النفس او أحد الأعضاء، فالأصل الكلي 

 1عن المنكر والرخصة اباحت ترك هذه الأشياءيقتضي هنا الامر بالمعروف والنهي 

                                                           

 .69م، ص9939 دط  ، دار الفكر العربي، بيروت لبنان،أصول الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، 1 
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 وتنقسم الرخصة بهذا الاعتبار الى: باعتبار درجة التخفيف:

تخفيفا على المكلف به مادام لعذر قائما  مأمورا ما كانتخفيف اسقاط وهو عبارة عن الترخيص في ترك 
 المرض او البرد الشديد.ومثاله اسقاط الخروج الى الجماعة لعذر 

 تخفيف التنقيص كقصر الصلاة او التنقيص على قدر الاستطاعة وكتنقيص الركوع والسجود وغيرها.

تخفيف الابدال والمواد إتيان بفعل أخف على وجه الترخيص بدل الفعل اشق ومثاله: ابدال الوضوء 
 والغسل بالتيمم عند فقد الماء.

بالعمل قبل وقته تخفيفا عنه بقيام العذر ومثاله تقديم العصر الى الظهر  تخفيف التقديم بان يقوم المكلف
 1والعشاء الى المغرب وهو المسمى بجمع التقديم ونصوا على جوازه في حال منها السفر والمرض

                                                           

، 9م، ج9933-ه9603، 9، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طغمز عيون البصائراحمد بن محمد الحنفي الحموي، 1 
 .539ص
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 .التأخيروهو مقابل للنوع السابق ويدعى بجمع  التأخيرتخفيف 

 1«المعفو عنه القليل»عدة عملا بقا مرجالمستومثاله صلاة قيام المانع تخفيف الاباحة مع 

                                                           

 تلاميذ الشنقيطي، دار المعارف، بيروت لبنان، ، تح: محمود بنقواعد الاحكام في مصالح الانامالعز ابن عبد السلام، 1 
 .9/3، ص5ج دط دت 
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 1تخفيف التغيير كالتغيير نظم الصلاة للخوف

                                                           

 .9/3، ص5، مرجع سابق، جقواعد الاحكام في مصالح الانامبن عبد السلام، لعز ا 1 
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جمعا لفروعها الى عدة اقسام  وأكثر، لأصولهاضبطا  أكثرباعتبار أسبابها: تنقسم بهذا الاعتبار الذي يعد 
 منها:

رخص سببها الضرورة وهي الحالة الملجئة لتناول الممنوع من اجل المحافظة على المصالح الضرورية 
جدا ولو أدى الامر الى ارتكاب محظور او ترك واجب في سبيل اعلاء  متأكدةللإنسان والمحافظة عليها 

 1عدم الخروج اليهكلمة الله، ويرخص لغير القادر عليه 

                                                           

سلمان نصر الداية، كلية بإشراف ، تناط بالمعاصي ولا بالشك وتطبيقاتها الفقهية قاعدة الرخص لاوفاء رياض حمد، 1 
 .59م، ص5095ه، 9688والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، الشريعة 
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رخص سببها الحاجة: الحاجة التي تستدعي تيسيرا وتسهيلا وتوسعة على الامة والافراد من اجل الحصول 
 على مقصودهم وحفظ مصالحهم بشرط ان لا تصل الى حد الضرورة وهي قسمان:

وطبقاتها مثالها  فئاتهامة على اختلاف حاجة عامة وهي التي يكون الاحتياج فيها شاملا لجميع الا
الترخيص في العقود والتي جاءت على خلاف القياس او وقع استثنائها من القواعد العامة كالسلم والاجارة 

 والمسافات والقرض والاستصناع لحاجة الناس اليها عموما.

او حرفة معينة او خاصة وهي يكون فيها الاحتياج يخص طائفة معينة من الناس كاهل البلد، حاجة 
صناعة، او غيرها مثالها رخص في تولي الرجل علاج المرأة ان لم توجد طبيبة مختصة وان تتولى المرأة 

 1علاج الرجل ان لم يوجد مختص

                                                           

، دار موسوعة في الاخلاق الإسلامية بعنوان نظرة النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريمصالح بن عبد الله بن حميد، 1 
 .930ص دت،6الوسيلة، السعودية، جدة، ط
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 .لغة واصطلاحا()العزيمة المطلب الثاني: مفهوم 

 .لغو واصطلاحا()العزيمة الفرع الأول: تعريف 

في العصيان، وبالمقابل  متأكداالعزيمة لغة: هي القصد المؤكد، مشتقة من مادة العزم أي قصدا بليغا 
1قصدهم في اظهار الحق  لتأكيداولي العزم( )الرسل سمي بعض 

                                                           

 .899، مرجع سابق، صلسان العربابن منظور، 1 
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 1«ولم نجد له عزما فنسي»تعالى: ومنه قوله 

                                                           

 .993الاية. سورة طه1 
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ترد معنى العزيمة بعقد القلب على امضاء الامر: يقال عزمت الامر وعزمت عليه واعتزمت، أي  وقد
تعالى: قوله  إليهممحافظة على ما امر به، واولوا العزم من الرسل: الذين عزموا على امر الله فيما عهد 

 1« ان الله يحب المتوكلينعزمت فتوكل على الله فاذا»

                                                           

 .939.الايةسورة ال عمران1 
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ترد العزيمة بمعنى الاجتهاد والجد في الامر: بمعنى عزم على الامر يعزم عزما: أراد فعله، وقطع  وكذلك
 عليه، اجتهد وجد في الامر.

 مؤكد على امرمن عقد القلب ال مأخوذةفيه مانع شرعي، وهي  يشتهرالعزيمة طلب الفعل الذي لم  كما ان
 1الله تعالى، كالعبادات الخمس ونحوها بإلزامما، فعبارة عما لزم العباد 

                                                           

 .9693، دط، دس، صالقاموس المحيطمحمد بن يعقوب الفيروز ابادي، 1 
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من حيث مشروعيتها، كانت حقا لصاحب الشرع مكفولا له يعني  لأنهاوسميت الاحكام الاصلية عزيمة 
 لأمرانها حق الله كانت في نهاية التوكيد لان صاحب الشرع نافذ  ولأجلمن حيث انها كانت اصولا 

يا أيها الناس »الامتثال وشرعه واجب القبول فكان مؤكدا، لقوله تعالى: واجب الطاعة فكان امره مفترض 
 1«كلوا مما في الارض حلا لا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه كان لهم عدوا مبين

                                                           

 .993.الايةسورة البقرة1 
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 العزيمة اصطلاحا:

او على خلاف الدليل لا لعذر، وقد عرفها الأصوليين بانها الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي 
تكليفية وهذا ما سار عليه  لأحكامتنظم  لأنهاعلى وجه التيسير وهي تشمل الاحكام الخمسة على تحقيق 

فجعل ابن السبكي واخرجه الامام الرازي لحرام منها وقصرها على ما سواه من الاحكام التكليفية الأربعة 
 1المقسم للرخصة والعزيمة هو للفعل الجائز

                                                           

 .8، نشر بمجلة الشريعة والقاون، بالقاهرة، العدد الأول، صاحكام الله بين الرخص والعزائمجلال الدين عبد الرحمن، 1 
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الذي لم يشتهر فيه مانع وقد قصرها القرافي على الواجب والمندوب فقط، وعرفها بانها طلب الفعل 
 ولاسيما وفي طلب العزيمة معنى التأكيد. بقسميهيه فلا يكون المباح من العزائم، ولا المكره  يهشرعي، وعل

1، كما عرفها الشاطبي: ان العزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداءا وهذا ما ذهب اليه السادة المالكية

                                                           

 .696، ص9مرجع سابق،ج، لموافقاتالشاطبي، ا1 
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وقد قصرها الغزالي والامدي وابن الحاجب والاسنوي على الواجب وحده، او الواجب والحرام. ان فسرنا 
الله تعالى، وقد حصرها البزدوي ان العزيمة  بإيجابفعرفوها بانها ما لزم العباد  إلزامهايجاب الله بمطلق 

ها غير متعلق بالعوارض، وعرفها السرخسي ان العزيمة في من أصلفي الاحكام الشرعية اسم لما هو 
احكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداءا من غير ان يكون متصلا بعارض وقد حصرها الحنفية في أربعة 
1اقسام، فهي اما فرضا او واجب او سنة او نقل، ويدخل في هذه الأقسام الفعل والترك 

                                                           

 .989، ص9، مرجع سابق، جأصول البزوديالبزدوي، 1 
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1الميتة للمضطر على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل عرفها البيضاوي" الحكم ان ثبت

                                                           

م، 5003، 9، دار ابن حزم، بيروت لبنان، طمناهج الوصول الى علم الأصولنصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، 1 
 .33ص
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، وعرفها الرازي" الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز 
رخصة والثاني عزيمة وهذا ما ذهب  لفالأو فعله اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك 

 1اليه الشافعية

                                                           

 .936، ص9، مرجع سابق، جالمحصولالرازي، 1 
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راجح فشمل الاحكام الخمسة وعرفها ابن النجار الحنبلي هي حكم ثابت بدليل شرعي خالي من معارض 
 1ان كل حكم منها حكم ثابت بدليل شرعي

                                                           

 .639/633، ص9، مرجع سابق، جالمنيرشرح الكوكب تقي الدين أبو البقاء،  1 



شرح بعض المفاهيم والمصطلحات                                                      الفصل الأول  
 

 
72 

ون هي ما شرع من الاحكام العامة ابتداءا ويقصد بها بعموم الاحكام: عدم كما عرفها الاصولي
اختصاصها ببعض المكلفين دون البعض او ببعض الأحوال دون بعض، فهي مشروعة على الاطلاق 

 حكاملأوعلى سبيل العموم والشمول لكل المكلفين وفي سائر احوالهم كمل يقصد بشرعيتها ابتداءا ان هذه 
الصلاة والزكاة وسائر شعائر شرعية قبلها وذلك كما في  بأحكامالمشروعة على وجه العموم لم تسبق 

منسوخة بها، وذلك كما في التوجه الى بيت الله الحرام، فانه وان كان قد  بأحكامالإسلام، او انها سبقت 
قائما لنسخه بالحكم الذي جعل سبق بحكم شرعي هو التوجه الى بيت المقدس، الا ان هذا الحكم لم يعد 

 1رخصة التوجه الى البيت الحرام، ومن هنا كان التوجه عزيمة لا

                                                           

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الازاريطية ، أصول الفقه الإسلامياحمد فراج حسين ورمضان السيد الشرنباصي1 
 .٢٩١ص ،١٩٩٩٫١١ دت  ، د.ط،الإسكندرية
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 1والعزيمة هي اعتبار مجرى العادات سببا للجري على الاحكام الاصلية الكلية

                                                           

، م9939ه 9609، 9، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدمشق، طأصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي، 1 
 .903،ص9ج
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قد يطرا  عية التي شرعت لعموم المكلفين دون نظر الى ماومعنى ذلك ان العزيمة تطلق على الاحكام الشر 
عليه من اعذار فهي احكام اصلية شرعت ابتداءا لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في احوالهم العادية 

 1ولم ينتظر في تشريعها الى ضرورة او عذر كالصلاة وسائر العبادات

                                                           

، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، دط، أصول الفقه الإسلاميرمضان علي السيد الشرنباصي ورمزي محمد علي دراز، 1 
 .868،صدت
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قة يرجح تعريف الامام الشاطبي، وسبب اختباره لاهم نقطتين لابد ان توجد في وهي التعريفات الساب
 تعريف العزيمة:

 .ان يكون شاملا لأحكام الشرعية التكليفية 
 .1 ان يكون فيه قيد ابتداءا ليخرج الرخص

                                                           

 .696، ص9، مرجع سابق، جالموافقاتالشاطبي، 1 
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 الفرع الثاني: اقسامها.

 العزيمة على أربعة اقسام وهي:تطلق كلمة 

منه،  أصعب ما هوالحكم الذي لم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس، كما ان الحكم الذي تغير الى 
 كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد اباحته.

حرمته الحكم الذي تغير بسهولة لغير عذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لا يحدث لعدم 
 هنا بمعنى خلاف الأول(. والحل)

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة، حتى من كان متطهرا عليه ان يعيد الوضوء اذا 
صلى به، فلا تصلى صلاتان او اكثر بوضوء واحد، ثم نسخ هذا الحكم، وصار تجديد الوضوء مندوبا، 
1وليس واجبا

                                                           

 .151، ص1جم، ٤٠٠٤-ه٣٢٤١، 1، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، طالفقه المالكي وادلتهالغرباني، 1 
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 لانس قال:، ففي الصحيح عن ا

: يجزئ أحدنا عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال يتوضأكان النبي صلى الله عليه وسلم »
 1«الوضوء، مالم يحدث

                                                           

، ك: 1، ج1200، تح: محمد فؤاد عبد الباقي واخرون، المطبعة السلفية، القاهرة، طجامع الصحيحإسماعيل البخاري، 1 

 .512. 99ص 1جالوضوء، باب الوضوء، من غير حدث،
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 1الحكم الذي تغير الى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي

                                                           

 .٣٥١، مرجع سابق، صالمحصول في علم الأصولالرازي، 1 
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الواجب، )ملت على الاحكام ثابتة شرعا وهي متواجدة في الحكم التكليفي ومما تقدم يفهم ان العزيمة اشت
 المندوب والتحريم والكراهة والاباحة(. 

الواجب ومن امثلته وجوب النطق بالشهادتين ووجوب الصلاة وايتاء الزكاة وغيرها من الواجبات التي 
طلبها على جهة الالزام وشرع الفتال شرعت ابتداءا، أي ان الشارع الحكيم طلبها من عباده اول الامر، و 

بني الإسلام »لمن تركها، فهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خمس شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والحج، وصوم 

 1«رمضان

                                                           

 .9، مرجع سابق، ص1ج مرجع سابق  ،دعواتكم ايمانكمكتاب الايمان، الباب صحيح البخاري، البخاري  1 
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المندوب ومثاله الندب الى صلاة الضحى، كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة 
لا الضحى، لم يداوم عليها بل صلاها أحيانا وتركها أحيانا وهذا يدل على انها مطلوبة على جهة الندب، 

الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم  واما»النووي على جهة الوجوب، وقد قال 
الضحى واثباتها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في 

 1«بعضها خشية ان تفرض

                                                           

 .580، ص3، ج9895، 5، دار احياء التراث العربي، بيروت، طصحيح مسلم بشرح النوويالنووي، 1 
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التحريم: ومثاله حرمة الاشراك بالله وعقوق الوالدين وهذا عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الكبائر، أي انها يترتب على فعلها عقوبات كبيرة، والشارع الحكيم  أكبرالاشراك وعقوق الوالدين قال: 

من بن ابي بكر عن طلب تركها طلب جازما على جهة التحريم، حيث جاء في الحديث، عن عبد الرح
انبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا  الا»وسلم: ابيه وضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 

رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فمازال يكررها 
 1«حتى قلنا ليته سكت

                                                           

 (.5936/935)8، جكتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور مصدر سابق  صحيح البخاري،البخاري  1 
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صلاة العبد فكان مكروها، ولهذا اختلاس يختلسه الشيطان من  لأنهالكراهية مثالها: الالتفات في الصلاة 
قال ابن حجر الحديث الذي أورده البخاري دل على الكراهية وهو اجماع والمراد بالالتفات يحتمل ان يكون 

 1ببعض البدنلنقص الخشوع او لترك استقبال القبلة 

                                                           

، تح: محب الدين فتح الباري شرح صحيح البخاريشهاب الدين احمد بن علي بن حجر العبيقلاني، ابن حجر، 1 
 .586، ص5، ج9839الخطيب، دار المعرفة، بيروت، دط، 
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يأيها »الاباحة: ومثالها جميع الأشياء التي دل الشرع على اباحتها كالأكل والشرب وغيرها لقوله تعالى 
 1«مبينالناس كلوا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدوا 

                                                           

 .993الآية  سورة البقرة1 
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 السبب، الشرط، الصحة، الفاسد، القضاء والاداء()واما العزائم الخاصة بالحكم الوضعي فكثيرة 

 السبب: ومثاله كوضع الأسباب للمسببات ككون بلوغ النصاب سببا لوجوب الزكاة.

 الشرط: ومثاله كالنية للأعمال كلها.

 لى قيام بالمأمور الذي شرعه الله عز وجل.الصحة: ومثالها ككون الصحة مترتبة ع

 الفاسد: ومثاله ككون الفساد مترتبا على عكس ذلك.

 1القضاء والأداء: وهكذا وضع القضاء والأداء بحسب الوقت الذي يقوم فيه بالعمل المطلوب.

                                                           

 .939، ص9، مرجع سابق، جالاحكام في أصول الاحكام للامديأبو الحسن علي بن محمد الامدي، 1 
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 .الالفاظ ذات الصلة :المبحث الثالث

 .الالفاظ المتعلقة بالمقاصد :المطلب الأول

بعبارات أخرى  ،يعبر الفقهاء عند اشارتهم الى مقاصد الاحكام الشرعية لاسيما الجزئية منها :المقاصد
 :او المعنى او غيرها مما له صلة بمفهوم المقاصد وفيما يلي لهذه الصلة العلة،او  ،كالحكمة

وذلك هو المصلة التي قصد الشارع من تشريع  ،بمعنى الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم
او تكميلها او المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها او تقليلها ويقصد بها أيضا جلبها الحكم 

ه فالحكمة والمقاصد ذات علاقة واحدة تؤدي نفس أي المقتضى لتشريع ،المعنى المناسب من تشريع الحكم
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وحكمة الشارع ومقصده ذو معنى مترابط ومترادف فيقال ان حكمة تحريم الخمر هي حفظ العقل  ،المعنى
1والمال 

                                                           
 .989، دس، ص5ط ، دار النهضة، بيروت،تعليل الاحكاممحمد مصطفى الشلبي، 1
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وقمع  ،بورد التوات ،ومن امثلة ذلك كذلك قول ابن فرحون يحدد مقاصد القضاء واما حكمته فرفع التهارج
1المظالم 

                                                           
، مطبعة الحلبي، القاهرة، د.ط، نبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكامالقاضي إبراهيم بن علي ابن فرحون، 1

 .3، ص9ه،ج9839
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من الحكمة لانقسامه الى عام وخاص وجزئي ولعل  اعمفعلاقة الحكمة بالمقصد هي ان مقصد الشارع 
 1الحكمة تنطبق على المقصد الجزئي

                                                           

م، 5003، 9دار ابن مزم، ط، في الجمع والترجيح بين النصوص وأثرهامقاصد الشريعة يمينة بوساعدي، 1 
 )رسالة ماجيستير(.88ص
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1أي العلامة الدالة على الحكم  ،مذكرها الغزالي رحمه الله بانها العلامة المعرفة للحك :معنى العلة ب

                                                           
، حمد الكوبيسي، الازهر، مطبعة الارشاد بغداد، شفاء الغليل في بيان الشبه والختل ومسالك التعليلأبو حامد الغزالي، 1

 .399م، ص9939
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على حكمه صالحة  تسئملةالموهي  ،كما عرفت بانها البواعث والدواعي الى الفعل وهي المسمى بالمناسب
وكذلك  ،وتكون بمعنى السبب الموجب للحكم يجعل الشارع لا بذاته ،ان تكون مقصودة للشارع من الحكم

1 ،بمعنى مناط الحكم

                                                           

 .393المصدر نفسه، ص1 
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أي ما  ،ان نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم اعلم»قال رحمه الله في مجال الاجتهاد في العلل 
والعلاقة بين العلة والمقصد ان العلة هي طريق « أضاف الشارع الحكم اليه وناطه به ونصبه علامة عليه

فالإسكار طريق  ،تحصيلا او تعطيلا ،فتكون العلة طريق للمقصد ،والحكم هو طريق المقصد ،الحكم
1فالعلة هي طريق المقصد  ،والاسرةحريم طريق لمقصد حفظ العقل والمال وهذا الت ،لتحريم الخمر

                                                           

مقاصد الشريعة الإسلامية )تعريفها، أهميتها، ادلتها، تاريخها، اقسامها وطرق الكشف عنها  عمر محمد جبهجي،1 
 .58، صوقواعدها وتطبيقاتها( دكتورا في أصول الفقه ومقاصد الشريعة
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ما انطوت عليه الشريعة والاحكام  يطلق العلماء أحيانا لفظ المعاني ليدلوا بها على :بمعنى المعنى –ج
فيقولون شرع هذا الحكم لهذا المعنى أي لهذا المقصد ولهذه  ،من المصالح والمقاصد، ولاسيما عند الفقهاء

بقوله الزكاة  انهم يستعملون لفظ المعنى بدل العلة ومثله تعبير الطبري وهو يحدد مقاصد كما ،الغاية
والأخر  ،المعوزين من المسلميندخلة م أحدهمامن ذلك عندي ان الله جعل الصدقة في معنيين  والصواب)

 1...(معونة الإسلام وتقويته

                                                           

 .998، ص90م، ج9938ه 9608، 9، دار المعرفة، بيروت، طجامع البيان في تفسير القرانالطبري، 1 
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المستجلبة والمفاسد  المنافع) :عليوي حسين الطائي بانها عرفها الدكتور احمد :بمعنى المصلحة –د
1 (المستدراة التي جعلها الشارع مناطا لتشريع الاحكام عليها ورد النص بحكمها ام لم يرد

                                                           

، 5003، 9ط دب  ، دار النفائس،الموازنة بين المصالح دراسة في السياسة الشرعيةاحمد عليوي، حسين الطائي، 1 
 .93ص
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وتظهر علاقة المصلحة بمقاصد الشارع بالمعنى الاصطلاحي الاصولي ملازمة لمقاصد الشارع ولا 
 )بين المصلحة ومقصود الشارع بقولهوقد صرح الغزالي رحمه الله بهذا الترادف  ،يتصور انفكاكها عنها

ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم  ،نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع
 1(فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ،دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

                                                           

 .693-699، ص9ج ،مرجع سابق أبو حامد الغزالي، المستصفى للغزالي،1 
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 ،ن المناسبة بالاخالة والمصلحة والاستدلال ورعاية المقاصد وتخريج المناطويعبر ع :بمعنى المناسبة –ه
وتظهر قوة  "،من وجه مصلحة الحكم.ى الوصف او العلة نالمع  بانها استدعاء" :ولهذا يعرفها الغزالي

من جهة ان الحديث عن المناسبة في كتب الأصول يمثل الشرارة الأولى العلاقة بين المناسبة والمقاصد 
 )والانطلاقة الأولى للحديث عن مقاصد الشريعة وقد ارجح الغزالي المناسبة الى رعاية المقاصد حيث قال

وما  ،فليس مناسبا ،وجميع أنواع المناسبات ترجع الى رعاية المقاصد وما انفك عن رعاية امر مقصود
 لامويقول الدكتور الكيلاني معقبا على ك (أشار الى رعاية امر مقصود فهو مناسب

 للنظرمسيرا  حيث اعتبر المقاصد ،ان هذا الامر يعكس لنا مقام المقاصد في اعتبار الأصوليين) :الغزالي
صلح ان يكون علة يربط  ،محققا لها ،فما كان مقيما لهذه المقاصد ،لأحكامهافي مدى صلاحية العلل 

 1(ومالا فلا ،الحكم بها

                                                           

، 9طدب ، دار الفكر، معهد العالمي للفكر الإسلامي، قواعد المقاصد عند الامام الشاطبيعبد الرحمن الكيلاني، 1 
 ،)رسالة دكتوراه(.38م،ص5000
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 ،الأصلي من النكاح هو النسل المقصود)الشاطبي وذلك في كتاب الموافقات لقول  :بمعنى قصد الشارع
 1(وغفلة المكلف عن كونه مؤكدا لا يقدح في كونه مؤكدا في قصد الشارع

                                                           

 .533، ص9، مرجع سابق، جالموافقات للشاطبيالشاطبي، 1 
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ان  :ومن ذلك قوله ،المقصد الشرعي بإيذاءاستعمل الشاطبي كذلك هذا اللفظ  :بمعنى مطلوب الشارع
 1حياء النفس على الجملة مطلوب للشارع طلب العزيمة

                                                           

 .588، ص9نفسه، ج رجع م1 



شرح بعض المفاهيم والمصطلحات                                                      الفصل الأول  
 

 
98 

 يتأتىكما انه لا  ،جاء في استخدام مصطلح محاسن الشريعة للدلالة على مقاصدها :محاسن الشريعة
كتاب سماه بمحاسن  ،أبو بكر الشاشي ألفوقد  ، بكشف حكمها ومقاصدهاابراز محاسن الشريعة الا

 .وللعلماء استعمالات في هذا المصطلح للتعبير عن مقاصد الشرعالشريعة 

 :فقال (الشارع الشريعة. )بغيةومن المصطلحات التي استعملها الجوبني للتعبير عن مقاصد  :بغية الشارع
 .التوصل الى ابتغاء غلبة الظن في بغية الشارع على اقصى جهد (:الصحابة أي)منهم والذي نحصل 

شمولها لجميع  :والمقصود من العموم ،ومن خصائص المقاصد الشرعية العمم والاطراد :كليات الشرع
ان لا تختلف المقاصد باختلاف  :والمقصود بالاطراد ،أنواع التكليف والمكلفين والاحوال والازمان والأماكن

 .بل محققة لمصالحهم في كل زمان ومكان دون اختلال ،ار والازمانأحوال الأقط

وقياسها رعاية  ،انقصاص معدود من حقوق الادميين)ومما جاء في البرهان للجوبني  :القاعدة الكلية
 وهذا قياس يقتضي ،عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب ،التماثل

 

يقصد به مناقضة لمقصد حفظ  (هدم القاعدة الكلية ومناقضة للضرورة)فقوله  (بالواحد.ان تقتل الجماعة 
ه مصطلح القواعد كثيرا في استعمالات الفقهاء واهل الأصول وقدور  ،والذي يعد من الضروريات ،النفس

 1معبرا به عن مقاصد الشريعة

                                                           

، مكتبة الرشد ، المملكة العربية مقاصد الشريعة عند امام الحرمين وأثرها في التصرفات الماليةهشام بن سعيد الازهر، 1 

 .92-92م، ص٤٠٣٠—ه ٣٢١٣، 1السعودية بالرياض، ط
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ني في حديثه على الالفاظ ذات الصلة حيث أشار الى وجود الالفاظ أخرى تستعمل وقد اقتصر الرسبو 
 :أحيانا للتعبير عن مقاصد وهي كالتالي

سر التشريع  ،هدف التشريع، فلسفة التشريع ،القصد ،المطلوب ،المرمى ،المغزى ،المراد ،الغرض)
 1(وغيرها

                                                           

، يونس محيي الدين فايز الاسطل، ماجيستير دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي وتطبيقاتهتميم سالم سعيد شبير، 1 

 .11م، ص٤٠٠٢–ه٣٢٤٢كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بغزة، 
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فيظن بعض الناس انه لم يتكلموا عن  ،وقد لا نجد كلمة مقصد ومقاصد عند العلماء وخاصة المتقدمين
فلا بد من معرفتها والانتباه اليها لأنها تزيد  ،بينما لهم قد استعملوا الفاظ أخرى مطابقة ،مقاصد الشريعة
د لفظا واحدا يعبر عنها ويستوعب كل مضامينها وقد ذكرت فالمعاني الجليلة لا تج ،المعنى توضيحا

1 «بلغة حكمة»تعالى: بعض الالفاظ والمقاصد في القران الكريم لقوله 

                                                           

 . 2يةالا سورة القمر1 
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 1«ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا»وقوله أيضا 

                                                           

 .519الآية  سورة البقرة1 
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 .الالفاظ المتعلقة بالرخصة وضوابطها :المطلب الثاني

 .الالفاظ المتعلقة بالرخصة :فرع الأول

وتتلاقى في بعض الجزئيات مع الرخص والحكم فيها استثنائي  ،أصليالتي تشعر ان الحكم فيها  :الاباحة
1

                                                           

 .19مرجع سابق، ص ،قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي ولا بالشك وتطبيقاتها الفقهية وفاء رياض حمد 1 
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فالمشقة علة في اباحة  ،والمفاسد التي تعلقت بالنواهي ،لأوامرفالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها 
 1للإباحةوالسفر هو السبب الموضع سببا  ،القصر والفطر في السفر

                                                           

 .52صمرجع سابق،  ،محاضرات في مقاصد الشريعةاحمد الرسيوني، 1 
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أي وجود الرخصة في التشريع الإسلامي بصفة عامة والمقاصد  ،ويقصد به نفي الحرج والجناح :العفو
فعندما  ،بصفة خاصة والتي تتمثل في الكليات الخمس ويعد من أوضح الشواهد على مبدا العفو الإلهي

فانه عز وجل انزل مع هذا التكليف  ،توجد حالات من المشقة تتعارض مع مقتضى بعض التكاليف
 .تكليف أصلاستثناء من 

فالعفو يكون حيث تكون مخالفة  ،والعفو اعم من الرخصة ،ة من مفردات ما يدخل تحت العفووالرخص
 ،او لفقدان الاهلية ،سوآءا كان هذا العذر الصغر ،وغالبا ما يكون العرض بعذر ،بعارض مادليل شرعي 

 1ويلاحظ ان الرخصة فيها مخالفة مقتضى دليل العزيمة لعذر أيضا ،او غيره من الاعذار

                                                           

 .112، ص1جمرجع سابق،  ،الموافقات للشاطبيالشاطبي، 1 
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ويقصد به الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل له وكذلك لم يفرق بين العذر والرخصة  :العذر
فالعذر اعم من الرخصة لأنه يشمل جميع  ،والاسنوي ،والغزالي ،ومنهم الشاطبي ،والا القلة من العلماء

وليس كل عذر  ،فكل رخصة عذر ،بسبب الظروف والاحوال ،في حق المكلف تطرأالعوارض التي 
 1رخصة

                                                           

 .525المرجع نفسه، ص1 
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وذلك  ،التكاليف الشاقة من الشقة الزائدة في البدن او النفس او المال ما فييتمثل في إزالة  :رفع الحرج
 .او بان يجعل له مخرجا ،او بالتخيير فيه ،او بتخفيفه ،أصلهبرفع التكليف من 

 :والصلة بين الرخصة ورفع الحرج من وجهين

ومقصد من مقاصدها اما الرخص فهي فرع يندرج ضن  ،كلي من أصول الشريعة أصلان رفع الحرج –ا
والرخص  ،فرفع الحرج مؤداه التكاليف في جميع اطوارها ،وجزء اخذ من هذا الكل ،العامهذا الأصل 

 1ها تيسير مشقة على بعض النفوس عند التطبيق من تلك الاحكام الميسرة ابتداءامؤدا

                                                           

، 1، المكتبة المكية، دار ابن حزم، بيروت/لبنان، طالرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهيةعمر عبد الله كامل، 1 

 .25م، ص1999ه/1250
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فالذي يتبادر الى الذهن ان الفعل ان وقع من المكلف لا  ،ان رفع المشرع الحرج عن فعل من الأفعال–ب
ويمكن ان يكون غير  ،يكون مقصودافيمكن ان  ،اثم ولا مؤاخذة عليه ويبقى الاذن في الفعل مسكوتا عنه

الى جانب  .بخلاف الترخيص في الفعل فانه يتضمن ،إذا ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه ،مقصود
 1«ولهذا  ،الاذن فيه .ذلك

                                                           

 .59الآية  سورة الحج1 
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 .ضوابط الرخصة :الفرع الثاني

 ،يجب معرفتها ومراعاتها لكل من يريد الاخذ بهاان الاخذ بالرخص وضوابطها نص عليها الشارع ولهذا 
 :ومن اهم هذه الضوابط

والمشقة التي تستوجب الاخذ  ،وجود مشقة تؤدي الى الانتقال من حكم العزيمة الى الاخذ بالرخصة –1
غير المعتادة اما المشقة المعتادة فإنها مقترنة مع التكاليف الشرعية لان التكليف في بالرخصة هي المشقة 

 1حقيقته هو إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة

                                                           

 .122ص مرجع سابق، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية،عمر عبد الله كامل، 1 
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ومثال ذلك ان يكون السفر الذي يباح به الإفطار  ،ان تكون الرخصة في امر مأذون فيه شرعا –2
للمسافرين غير معصية كالسفر في الجهاد والحج وطلب العلم والتجارة في المباح اما إذا كان السفر في 

فلا يؤخذ فيه بالرخصة عن جمهور  ،او التجارة بالمحرمات كالخمر ونحوها ،معصية كالسفر لقطع الطريق
1

                                                           

، 1م، ج5001ه/1251ط،  الرياض السعودية، د ، دار عالم الكتب،شرح مختصر الخليل مواهب الجليل)الحطاب(، 1 

 .219ص
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1 «لا تناط بالمعاصي الرخص»السيوطي: ولهذا قال 

                                                           

 .159ت،ص ، د1، دار الفكر، بيروت/ لبنان، طفي قواعد وفروع الشافعيةالاشباه والنظائر السيوطي، 1 
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لان الشك لا تناط به الاحكام اما الظن فقد  ،ان يكون سبب الرخصة قطعيا او ظنيا لا مشكوكا فيه –3
 .أجريت عليه الاحكام مجرى القطع

يض امرأة في يوم معين فقالت في ان يكون سبب الرخصة واقعا بالفعل لا متوقعا ومثاله لان تح –4
 ،غدا يوم حيضتي فأصبحت مفطرة في رمضان قبل ان تحيض فهذا عمل بالرخصة قبل موجبها :نفسها

 وهذا مخالف للشرع بل ان عليها الكفارة في مشهور 

 

 

 

 1ولو وقع لها ما كانت تتوقع  ،المذهب المالكي

                                                           

 .219،ص5ه/ج1199دط،، دار الفكر، بيروت لبنان، التاج والاكليل لمختصر خليلالقاسم العبدري، 1 
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1الاقتصار بالرخصة على مورد النص فلا يجوز القياس على الرخص كما عند الحنفية  –5

                                                           

 .102، ص2م/ج1992ه1202، تح: جاسم النشمي، الكويت، دط،فصول في الأصولالحصاص، 1 



شرح بعض المفاهيم والمصطلحات                                                      الفصل الأول  
 

 
113 

1وهو الراجح عند الحنابلة

                                                           

 .29،ص2ه/ج1202، دار الفكر، بيروت لبنان، دط،المغني في فقه الامام احمد ابن حنبل الشيبانيابن قدامي ، 1 
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المالكية فلهم في جواز الرخص قولان خرجوا عليها بفروع كثيرة في واما 1 ،وذهب الشافعية الى جوز ذلك ،
 2المذهب 

                                                           

 .25، ص2، مرجع سابق، جالبحر المحيطالزركشي، 1 

 .122، ص5، مرجع سابق، جوالاكليل لمختصر خليلالتاج العبدري، 2 
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وان لزم  ،ولا يكفي فيها وجود العذر فحسب ،ان الرخصة لابد لها من دليل شرعي من الأدلة الأربعة –6
 .من ذلك مخالفة الدليل الشرعي الموجب للحكم الأصلي من غير دليل

حيث ان الفقهاء  ،لابد للعامل بالرخصة ان يعلم شروطها وحدودها فيحافظ عليها ولا يتجاوز عنها –7
وباختلاف  ،الرخصة واسبابها وطرقهاذكروا لكل رخصة شروطها وحدودها وهي تختلف باختلاف أنواع 

لم يضعه  كالمريض اذ ،وتختلف أيضا باختلاف قدر المشقة وما الى ذلك ،الازمان والاحوال والأشخاص
 1وان خاف الهلاك على نفسه فالفطر واجب ،وان ضعفه فالفطر أولى ،الصوم فله ان يفطر

                                                           

 .129، مرجع سابق، صالرخصة الشرعيةكامل عبد الله، 1 
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وذلك بان لم يجد لدفع الهلاك  ،لا يجوز للمضطر والمكره الترخص بالحرام الا ان يتعين عليه ارتكابه –8
 ويغلب على ظنه ان دفع الهلاك لا يمكن الا بارتكاب المحرم ،عن نفسه وسيلة أخرى

 فالشقة والحرج يعتبران في الترخص والتيسير مالم يقم دليل شرعي ،لا تعارض نصا ان –9

 

 

 

 يمنع ذلك ومثاله لا يجوز القصر في الصلاة للزراع والعمال ولمن يشتغل في الاعمال الشاقة مع ان
فكثير من الصحابة كانوا مشتغلين في مثل هذه الاكساب ولم  ،مشقتهم اشد من المسافر المترفه ظاهرا

 1للمسافرين ما رخصيرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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 :وبهذا فان ضوابط الرخصة قد نجدها في موضع اخر تتمثل فيما يلي

 توسعة من الشارع للمكلف حكم الرخص ثابت. 
 التوسعة لا تكون الا بعد ضيق ومشقة. 
 بحيث تحقق معه المشروعية ،العذر هو المشقة والحاجة والضرورة.  
 قولهم بالعذر هو قصر للرخصة على مواطن الحاجة فاذا زال العذر انتفت الرخصة.  
 1لولا العذر لما صح استخدام الرخصة 

                                                           

بجامعة دمشق، كلية  تحقيق الخلاف في تقسيم الرخصة بين الغزالي وعلماء مذهبة،عبد الرؤوف مفضي خرابشة، 1 

 .2، ص19، مج5005الشريعة جامعة اليرموك، اربد)الأردن(، 



شرح بعض المفاهيم والمصطلحات                                                      الفصل الأول  
 

 
118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دورلالمق صللدلل:الفصللالالنلل   
ف لتوجيهلالحكملبلي لالرصصل ل

 .والعزيم 

ل
ل.علاق لالمق صدلب لعزائملوالرصصل:المبحثلالأوا

ل.دورلالمق صدلف لتوجيهلالحكملبي لالعزيم لوالرصص ل:المبحثلالن   

ل م ذجلتطبيقي لللعزائملوالرصص ل:المبحثلالن لث

 

 

 

 

 



لعلاق لالمق صدلب لعزائملوالرصص.ل:الأواالمبحثل

ل.علاق لالمق صدلب لعزيم لوالرصص ل:الأواالمطلبل

ل.المق صدلب لعزيم لعلاق ل:الأواالفرعل

هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع  الأحكامالمقصد العام للشارع من تشريع 
 وأمور حاجيه وأمورضرورية لهم  أمورالضرر عنهم لان مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من 

 الشاطبيتوافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم ولذلك قال  فإذاتحسينية 
 والأخرقصد الشارع  إلىوالمقاصد التي ينظر فيها قسمان احدهما يرجع : (عندما افتتح كتاب المقاصد 

 .)قصد مكلف  إلىيرجع 

ومن  ،للإفهامومن جهة قصده في وضعها  ابتداءيعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة  فالأول
 أربعةفهذه  ،حكمهاصده في دخول المكلف تحت جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة ق

 .في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل الأولفالنوع  أنواع:

 أقسامحفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة  إلىتكاليف الشريعة ترجع  :الأولىالمس ل ل
 1تكون تحسينية أنوالثالث  حاجيهتكون  أنتكون ضرورية والثاني  أن أحدها

يشرع حكما بتحقيقه وحفظه وتثبيته بالاستقرار  أنحاجيا ولا تحسينيا من غير أهمل ضروريا ولا ومما 
لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح  الأصليالقصد  إنالمختلفة في الشريعة  الأحكاموتتبع 

نما هواه،مصلحة له ونفعا حسب  الإنسان هما يراهذه المصالح ليست  إن إلاودفع الضرر عنهم   وا 
 2والشهوات الأهواءما كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان  مصلحة
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الضروريات والحاجيات  الأمهاتلتحقيق  الإنسان إعمال أبوابفي مختلف  أحكاماشرع  الإسلاميفالشارع 
 1والجماعات للإفراد والتحسينات

 الأخيرةوهذه الكلمة  ابتداءقصد الشارع في وضع الشريعة  (الشاطبيفقد قال الرسيوني معلقا على كلام 
عليها الشيخ  بنيومن هنا  )الأخرىالثلاثة  الأنواعفي توضيح ما يعنيه بهذا النوع وتمييزه عن  أهميتهالها 

تفصيل له  كأنهعداه  ويكون ما ،الأولىبالقصد الذي يعتبر في المرتبة  أي فيه:دراز توضيحا هاما قال 
 2ح العباد في الدارينوضعت لمصال إنهاهو  الأولوهذا القصد 

هو تحقيق  ,كابتداءاقصد الشارع في وضع الشريعة  أن : النظر في كلام الشاطبي خلالنلاحظ من 
عند كلا  أيضامعا وهذا ثابت باستقرار نصوص الكتاب والسنة ولاحظنا  والأجلمصالح العباد في العاجل 

 ابتداءهو المشروع منها  الشرع ما أحكامالعزيمة في  : منا عن العزيمة لان العلماء عرفوا العزيمة بقولهم
 ةالتكليفي الأحكام سواء ابتداءالشرعية  الأحكاميكون متصلا بعارض فالذي شرع من  إنمن غير 
معا  والآجلتحقيق مصالح العباد في العاجل  ابتداءيسمى عزيمة وكان القصد من وضعه  ,والوضعية

الشرعية وضعت  الأحكام إنومع  ,وهذا عن طريق حفظ مقاصدها في الخلق وهي الثلاثة المذكورة سابقا
فالعلاقة بين  ,المكلف العذر والحرج خفف الله عنه بالرخصة أصاب إذاانه  إلاالعباد المصالح  ابتداء

 3المقاصد والعزيمة واضحة وجليلة
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ل.علاق لالمق صدلب لرصص ل:الفرعلالن   

غالب التعريفات قد دارت حول هذا  الآنالرخصة الشرعية لها ارتباط وثيق بالمقاصد الشرعية لهذا نجد 
فقد سهل 1العضو  أوالمعنى مثلا ما شرع تخفيف لحكم ما اعتبار دليله قام الحكم لعذر خوف النفس 

فالحكم الشرعي على خلاف الدليل لعذر 2 ليأصانتقال الحكم الشرعي صعب لعذر مع قيام السبب لحكم 
في التعريفات السابقة للرخصة وجدناها جميعا تدور التخفيف على المكلف  تأملنا فإذاهو المشقة والحرج 

الحكم سهل ومعلوم لان ذلك كان لرعاية مصلحة المكلف ولدفع الحرج  إلىمن الحكم صعب ل والانتقا
اليسر  كآياتمن القران الكريم  آياتد في الحكم وقد دل على ذلك يلاقيه من خلال التجدي إنالذي يمكن 
 3 چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ٹ ٹ چوورفع الحرج 

 4 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچوكذلك قوله 

في هذا السياق للدلالة على الرفق واليسر منها الحديث عائشة رضي الله عنها قالت  أحاديثكما وردت 
بردة عن  أبيوعن سعيد ابن 5كله  الأمرالله يحب الرفق في  إنقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة 

اليمن ثم قال يسرا  إلىموسى ومعاذ ابن جبل  أباعن جده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  أبيه
كما ذكرت القواعد الفقهية الدالة على اليسر ورفع الحرج المشقة تجلب التيسير 6تعسرا وبشرا ولا تنفرا  ولا

دفع الضرر  لأجلذال لا ضرر ولا ضرار الضرورات تبيح المحظورات يتحمل الضرر الخاص الضرر ي
من جلب المنافع  أولىدرء المفاسد  أخفهماضررا بارتكاب  أعظمهماتعارضت مفسدتان روعي  إذاالعام 

عن المكلف والناظر في  مقاصد الشرعية رفع الحرج والمشقةفمن 7اتسع وغيرها من القواعد  الأمرذاق  إذا
 الرخصة شرعت لرفع  إنالسابقة  والأحاديث الآيات

 

المقصود الشارع من  إنوهذا ما يوضح الشاطبي في كتابه الموافقات  ,الحرج والمشقة عن المكلفين
بخلاف الطرف  ,اخذ بها مطلقا موافقة لقصده فإذامشروعية للرخصة والرفق بالمكلف عنى تحمل المشاق 
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النبوية  والأحاديثالقران الكريم  الآياتوالتعمق المنهي عنه في  ,والتكليف ,انه مظنة التجديدف ,الأخر
أيضا وفي التزام 2چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چوقوله 1 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چذلك  : ومثال
 البقرة ما بحوالو ذ : إسرائيلعباس في قصة بقرة بني  آبياق التكليف وعسر وفيها روي عن المش

3فشدد الله عليهم  لأجزائهم ولكن شددوا
 

وترخص صلى الله 4  » من رغب عن سنتي فليس مني  :«وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال
هذا 5قال ابن العربي في تفسير أية  ,لسفرالقصر والفطر في ا : منها من الترخيص بأنواععليه وسلم 

بها فلم يحملنا  الأممشرفنا الله سبحانه عن  ين المسلم شريعة أركانوركن من , عظيم في الدين أصل
البول ثوب احدهم قرضه  أصاب إذا إسرائيلوقد كان من سلف من بني  ,الأمرولا كلفنا في مشقة  إصرا

وفي 6 الأمةحملوها رفعها الله تعالى عن هذه  الأممالوظائف على  إلىبالمقراض فخفف الله تعالى ذلك 
عن شي فاجتنبوه  أنهيتكم "فإذا : هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيحديث عن 

ذا ما يرفع الحرج عنه ويخفف  إلىترجع  الحاجبة الأمور أنكما 7 عتم"فاتمو منه ما استط بأمر أمرتكم وا 
 أبوابتلف في مخ الإسلاموقد شرع  ,وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات ,التكليف أعباءعليهم 

ففي العبادات مثلا  ,والسير بالناس ,المقصود بها رفع الحرج الأحكامالعبادات والمعاملات والعقوبات جملة 
 شرع الرخص ترفيها وتخفيفا 

 

 

 

الفطر في رمضان لمن كان مريضا او على سفر  فأباحكان في العزيمة مشقة عليهم  إذاعن المكلفين 
سفينة ولو كان الاتجاه لغير الالتيمم لمن لم يجد الماء والصلاة في  وأباحوقصر الصلاة الرباعية للمسافر 
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وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم شرع كثيرا القبلة 
البيوع منها بيع السلم وبيع الوفاء  كأنواعالعقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس  أنواعمن 
 أحبولهذا  (حاجاتهم وقد قال ابن تيمية إليهمستصناع وغير ذلك مما جرى عليه عرف الناس ودعت والا

ما يحبه الله من  إلايحبه  القصر والفطر فعدول المؤمن عن الرهبانية والتجديد وتعذيب النفس الذي لا
عتقاد والقصد الذي كلا به من ا اقترنيالرخصة هو الحسنات التي يشبه الله عليها وان الفعل المباح لما 

والمؤمنون يستعينون بها  إليهاالله لحاجة العباد  أباحها إنماالرخص ( أيضاوقال 1 )هما طاعة الله ورسوله
فعن عائشة قالت قال رسول الله  )وفضله إحسانهبها لان الكريم يحب قبول  الأخذعلى عبادته فهو يحب 
عملت  إذاوكانت عائشة  : قال) ,مها وان قلت أدو الله تعالى  إلى الأعمال أحب(صلى الله عليه وسلم 

 2 لزمته العمل 

ل)التحسي  -الح ج لل-الضروريل(علاق لالرصص لبمراتبلالمق صد

لم  إذحالات من الضرورة تهدد احد كلياته الخمس بحيث  إلىفي حياته  الإنسانيتعرض  :لالضروري
مثل  إلىتعرض المكلف  فإذااحدهم  أوفقدان هذه الكليات الخمس  إلى أدتيعمل بمقتضى هذه الضرورة 

  .بالرخصة الأخذهذا النوع من الضرورة فوجب عليه 

 3            چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ٹ چدليله من الكتاب 

 

 

 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ٹ قولهكلمة كفر ضرورة وهذا في  إجراء إباحةعلى ذلك  الأمثلةومن 

 4                    چڈ 
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لان المكره عن  الآيةووجه الدلالة في هذه  بالإيمانمن اكره وقلبه مطمئن  إلا إيمانهمن كفر بالله من بعد 
 1كلمة الكفر رخصة له إظهاريصيب على ما خوف منه وان  إنله  الأولىالعظيم  بالإهلاكالكفر 

والنسيان  إن الله تجاوز عن أمتي  الخطأ( : قالمن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  إما 
 )وما استكرهوا عليه

على من فعل شيئا وهو مكره عليه وعليه فان من اتلف  والإثمالله تعالى قد رفع الحكم  إنووجه دلالته 
 .يأثمفانه لا  الإكراهمال غيره حال 

للمضطر  أجيزعام غير وحيث مال الغير على المضطر الى ط إتلافودليله من القياس ان المكره على 
للمكره ان يتلف مال غيره بجامع الضرورة  أبيحمن طعام غيره بقدر ما تنتفع به الضرورة كذلك  يأكلان 

 2والخوف على النفس من الهلاك

 : من المعقول

  بالإضافةان الشارع قد قدم حفظ النفس على حفظ المال فعلم منه حقارة المال في ميزان الشرع 
 .الأرواحالى الدماء لان المفسدة في فواته اخف من المفسدة في فوات 

  عضو من اعضائه يؤدي الى فوات  أومال الغير وتحقق هلاك نفسه  إتلافان في امتناعه عن
 .صورة ومعنى وحق الله لا يفوت معنى مع انجباره بضمان مال المتلفحقه 

  3م غير المكلفيمنع التكليف فان المكره يكون في حك الإكراهان 

 

 

 

نسلط الضوء على بعض صور الحاجيات التي توجب علينا العمل  لحاجيعند تعريفنا  :للح ج الب.
يظهر من خلاله انه يلزمه اقامه الحد عليه ولكن عند النظر  أمربمقتضى الرخصة فقد يقع المكلف في 
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 96-24ص،م 7676ه 7416دط  ،بيروت ،دار المعرفة ،السرخسي المسبوط،شمس الدين محمد بن احمد ابي سهل 2 

 214ص، 2ج ،مصدر سابق ،التقدير والتجبير ،ابن امير الحاج3 



في ملابسات وقوعه في مقتضى الحد نجد انه قد وقع في شبهة ولهذا اجمع العلماء على ان الحدود تدري 
تكون في حقه رخصة توجب درء الحد عنه ولا يجوز على  فإنهاوقع المكلف في شبهة  إذاالشبهات وعليه 

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنهاالله عنها  رضيعليه مثاله حديث عائشة  الحد إقامة الإمام
ان يخطا في العفو  الإماموالحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج وخلوا سبيله فان  )أدرء

 1(خير من ان يخطا في العقوبة

بكل عذر مما يمكن ان يدفع به كما وقع منه وجه الدلالة خطاب للائمة انه ينبغي لهم ان يدفعوا الحدود 
 2الأعذارلما عز وغيره من تلقين 

في  الأحيانكما ان حاجة المكلفين الى التخفيف من قبل الشرع كثيرة فان المكلف قد يقع في كثير من 
الرخص الشرعية والحاجيات هي باب الرخص  الإسلاميةالشريعة  أباحتومشقة من اجل ذلك حرج 
فان علماء المقاصد عند حديثهم عن الحاجيات يمثلونهم بالرخص فمثلا عن الربويات وتحريمهم  الأوسع
ٹ چعلى تحريمه من الكتاب قوله تعالى والأدلةلما فيه مفسدة للعباد لذلك اقتضت الشريعة تحريمه  إياها

                                                                                                3 چ ٹ ٹ ڤ ڤ

 4)لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه( ومن السنة حديث 

 

 

 

كانت للتخفيف  إنماوالرخصة  الأخلاقبمحاسن العادات ومكارم  الأخذويقصد بالتحسينات  :لالتحسي  
عن المكلفين لذلك هناك العديد من الحالات يرخص العمل فيها بمقتضى الرخصة مثالها الترخيص في 

  .العفو عن القصاص

 1 چ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٹ ٹ چدليله من الكتاب 
                                                           

وصعفه  [7424 /61ص 8ج [الحدود باب ما جاء في درء الحدود:ك  دت،د ط ،دب،دد ] سنن الترميذي ،الترميذي1 

 (723/ص7ج)الالباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير 

 138ص 4،ج دت، د ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحفة الاحوذي بشرح جامع الترميذي ،المباركفوري2 

 271الآية ، سورة البقرة3 

 (رح868/8721ص 7ج) [د طدتمستعبد الله بم مسعود دد دب ] ،مسند احمد،احمد 4 



رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فيه  ما(ومن السنة فعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال 
 2)فيه بالعفو أمر إلاالقصاص 

 3جاز لهم تركه كسائر الحقوق ،ورثته أوومن القياس فان القصاص حق للمجني عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ب لعزيم لاولالرصص لالأصذالترجيحلبي لل:لالمطلبلالن   

ل.أولىب لعزيم للالأصذل:لالأواالفرعل

  : حيث قال ومرجحات كما ذكر ذلك الشاطبي أمورفذلك لعدة  أولىبالعزيمة  الأخذقلنا ان  إذا

                                                                                                                                                                                     

 41الآية  ،سورة المائدة1 

 4ج) [باب العفو في القصاص،الديات  دت،د ط،دب  ،دد :ك ،]سننهاخرجه ابن ماجه في  ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجة2 
 (297/2962ص

 217ص 3ج،ه 7886 ،دط ،القاهرة ،دد "مبدع في شرح المقنع"بم محمد عبد الله بن محمد المقدسي  إبراهيم3 



 أيضاان العزيمة هي الاصل الثابت المتفق عليه المقطوع به وورود الرخصة عليه وان كان مقطوع به  ا.
فلابد ان يكون سببها مقطوعا به في الوقوع وهذا المقدار بالنسبة لكل مترخص غير متحقق وهو موضوع 

ترى ان السفر اعتبر في مسافته  إلااجتهاد فان مقدار المشقة المباح من اجلها الترخص غير منضبط 
تبر فيها اقل ما ينطلق عليه بلياليهم وعلة القصر المشقة وقد اع أيامكما اعتبر ثلاثة  فأكثر أميالالثلاثة 

لا  للظنونما فوق ذلك وكل مجال  آخرونواعتبر  أميالاسم المشقة كما كان منهم من قصر في ثلاثة 
موضع فيه للقطع ونتعارض فيه الظنون وهو محل الترجيح والاحتياط ومن خلال هذا نلاحظ ان العزيمة 

 1المقطوع ثابت مقطوع به والسبب الترخص غير مقطوع به فيقدم أصل

في جميع المكلفين  الأصالةمطلق عام على  لأنهان العزيمة الراجعة في الاصل في التكليف الكلي  ب.
 أهلفي  والأوقات الأحوالورخصة راجعة الى جزئي بحسب بعض المكلفين له عذر وبحسب بعض 

رض الطارئ على الكلي والقاعدة المقررة اكالعهو لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا لكل احد ف الأعذار
 2الجزئي فالكل مقدم وهو العزيمة والأمرالكلي  الأمرتعارض  إذافي موضوعها انه 

 والصبر على  ,الأمر والنهي مجردبالوقوف مع المقتضى  الأمرما جاء في الشريعة من  ج.

 

 

 

 

ئې ئې ئې ٹ ٹ چحصر ومن ذلك نوان انتهض موجب الرخصة والأدلة على ذلك لا تكاد ت ,حلوه ومره

 3 چئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .فهذا مظنة التخفيف فقدموها على الصبر والرجوع الى الله

المشاق هي مما يقصدها الشارع  أنواعوذلك لان هذه العوارض الطارئة وانتباهها مما يقع المكلفين من  د.
هو جار على التوسط مجاري العادات وكونه شاقا  إنماالتشريع اعني ان المقصود في التشريع  أصلفي 

                                                           

 427ص ،7ج ،مصدر سابق ،الموافقات ،الشاطبي1 

 463ص، 7ج،المصدر نفسه 2 

 778 الاية ،سورة ال عمران3 



مما هو على غير المعتاد لا يخرجه على ان يكون مقصودا له لان  الأحوالعلى بعض الناس وفي بعض 
نماالكلية  الأصولالجزئية لا تخدم  الأمور والبقاء  الاجتهادالحاجيات بحسب  أصلتستثنى نظرا الى  وا 
لسبب قوي ولذلك لم يعمل  إلاللمجتهد والخروج عنه لا يكون  ولالأالعزيمة هو المعتمد  أصلعلى 

العلماء بمقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيره كصنائع الشاقة في حظر مع وجود المشقة التي هي 
 1العلة في مشروعية الرخصة 

في التعب كان ذريعة الى انحلال عزائم المكلفين  الإطلاقاخذ به في الموارد على  إذان الترخيص ا ه.
ان الخير عادة  الأولعلى الاطلاق فاذا اخذ بالعزيمة كان حرا بالثبات في التعب واخذ بالحزم في ببيان 

مالا  الأمريسهل عليه ذلك  لأمردليل والمتعود  إقامة إلاوالشر لحاجة وهذا المشاهد محسوس لا يحتاج 
ص صارت كل عزيمة في يده كشاقة شديدا فاذا اعتاد الترخ أويسهل على غيره كان خفيفا في نفسه 

 2حرجة واذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق الى الخروج منها وهذا الظاهر

 

 

 

 

 

ل.أولىب لرصص للالأصذل:الن   الفرعل

 أوجه:في عدة  أولبالرخصة  الأخذبين الشاطبي رحمه الله ان 

فاذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت  أيضاالعزيمة وان كان قطعيا فاصل الترخص قطعي  أصلان  ا.
مجرى القطع فمتى ظن وجود سبب الحكم  الأحكامالظن في ترتب  أجرىقطعية او ظنية فان الشارع قد 

استحق السبب للاعتبار فقد قام الدليل القطعي على ان الدلائل الظنية تجرى في فروع الشريعة مجرى 
ذلك في باب  إنماارض الظن سقط اعتبار الظن لان نقول  إذاالدلائل القطعية ولا يقال ان القاطع 

                                                           

 111ص 7،ج ،مصدر سابق ،الموافقات ،الشاطبي1 

 113ص 7،ج ،مصدر نفسه2 



كان جاري مجرى العام مع الخاص  إذا إماجملة  والأخربحيث يكون احدهما رافعا للحكم  الأدلةتعارض 
لان العزائم واقعة على المكلف بشرط ان لا  الأول لأمناو المطلق مع القيد فالمسالتان من هذا الثاني 

 .اعتباره واقتضى العمل بالرخصة حرج فان كان الحرج صح

 1وغلبات الظنون معتبرة فالتكن معتبرة في الترخص

 الى عزيمتها فذلك غير مؤثر والا لزم ان يقدح فيما امر بالإضافةالرخصة وان كان جزئيا  أصلان  ب.
وم من باب التخصيص للعم لأنهبه بالترخص بل الجزئي اذا كان مستثنى من الكلي فهو معتبر في نفسه 

وقد مر في الاصول الفقهية صحة تخصيص القطعي بالظني فهذا اولى  للإطلاقاو من باب التقييد 
وايضا اذا كان الحكم الرجوع الى التخصيص وهو بظني دون اصل العموم وهو قطعي فكذلك هنا وكما لا 

 2ينحزم بانحزام بعض

 

 

 

 

 

 

 .بها وذلك فاسد فكذلك ما ادى اليه المأمورجزئياته فكذلك هنا والا لزم ان ينحزم بالرخص 

 3 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چان الادلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغت مبلغ القطع  ج.

وقد سمي هذا الدين الحنفية بالسمحة لما فيها من التسهيل والتيسير وايضا قد تقدم في المسائل قبل هذا 
ادلة اباحة الرخص وكلها وامثالها جارية هنا والتخصيص ببعض الرخص دون بعض تحكم من غير دليل 

ظن متساويان في الحكم ولا يقال ان المشقة اذا كانت قطعية فهي المعتبرة دون الظنية فان القطع مع ال
                                                           

 173/176ص ،7ج ،مصدر سابق ،لموافقاتا ،شاطبي1 

 121/127ص  7،ج ،مصدر نفسه2 

 23الآية  ،سورة النساء3 



وانما يقع الفرق في التعارض ولا تعارض في اعتبارهما معا واذ ذاك لا يكون الاخذ بالعزيمة دون الرخصة 
بها  المأمورتضمنت حق الله وحق العباد معا فان العبادة  لأنهااولى بل قد يقال الاولى الاخذ بالرخص 

تضمنت حق الله مجردا والله  فإنهاا بخلاف العزيمة واقعة لكن على مقتضى الرخصة لا انها ساقطة راس
تعالى غني عن العالمين وانما العبادة راجعة الى حظ العبد في الدنيا والاخرة فالرخصة اخرى لاجتماع 

 1  چ ژ ڑ ڑ ک ک ک کٹ ٹ چالامرين فيها ولهذا قال تعالى في العمل بالرخصة اولى 

بها مطلقا موافقة  فالأخذمقصود الشارع من المشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق  نأ د.
 لقصده بخلاف الطرف الاخر فانه مظنة التشديد والتكلف والتعمق

 

 

 

 

 

 

 2 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چ والاحاديث الآياتالمنهي عنه في 

قال رسول  : عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قالوفي التزام المشاق تكليف وعسر وفي الحديث عن 
فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال 3ثلاثا قالها  (هلك المتنطعون)الله صلى الله عليه وسلم 

بسبب من عزم على صيام النهار وقيام الليل واعتزال النساء وقد  (من رغب عن سنتي فليس مني)
من الترخص خاليا ويمر اي من الناس كالقصر والفطر في  بأنواعم ترخص الرسول صلى الله عليه وسل

السفر والصلاة جالسا حين جحش شقه وكان حين بدن يصلي بالليل في بيته قاعدا حتى اذا اراد ان يركع 

                                                           

 717الآية  ،الأعرافسورة 1 

 39الآية  ،سورة ص2 

 9611/رح 3/13 [الهلك المتنطعونالعلم باب :ك  ،]مصدر سابق ،صحيح مسلم ،مسلم3 



قام فقرا شيئا ثم ركع وجرى اصحابه رضي الله عنهم ذلك المجرى من غير عتب ولا لوم والادلة في هذا 
 .المعنى كثيرة

ان ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي الى انقطاع عن الاستباق الى الخير والسامة والملل والتغير ه. 
كثيرة فان الانسان  بأدلةعن الدخول في العبادة وكراهية العمل وترك الدوام وذلك مدلول عليه في الشريعة 

اذا توهم التجديد او طلب ب هاو قيل له فيه كره ذلك ومله وربما عجز عنه في بعض الارقات فانه قد 
يصبر احيانا وفي بعض الاحوال ولا يصبر في بعضها الاخر والتكليف الدائم فاذا لم ينفتح له من باب 

سوى ذلك عن الشريعة شاقة وربما ساء  ه ماالترخص والا ما يرجع الى مسالة التكليف مالا يطلق وسد عن
ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ چظنه يما تدل عليه دلائل رفع الحرج او انقطع او عرض له بعض ما يكره شرعا وقد 

 1 چڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 

 

 

 

 

ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ اسيرهما )وقول عائشة رضي الله عنها انها قالت 
واشبه هذا كثيرا فترك الرخصة من هذا القبيل فاذا كان 2 (ثما فان كان اثما كان ابعد الناس منهمالم يكن ا

 3بأولىفالعزيمة ليست  لرخصة اولى وان سلم انه ليس بأولى.ثبت ان الاخذ باكذلك 

ايضا انما اتت  فإنهاان مراسم الشريعة وان كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه من هذا الكتاب و. 
كان مخالفا لمراسم الشريعة وليس كلا منا  إذالمصالح العباد في دنياهم ودينهم والهوى ليس بمذموم الا 

فيه فان كان هو موافقا فليس بمذموم ومسالتنا من هذا فانه اذا نصب لنا الشرع سببا للرخصة وغلب على 
 يحدثوكما ان اتباع الرخص  ? الهوى في هذامقتضاه وعلمنا بالرخصة فاين اتباع  فأعمالناالظن ذلك 

                                                           

 7الآية  ،سورة الحجرات1 

 (9761/ج31، ص7صحيح مسلم ،مصدر سابق ،]ك: الفضائل، باب مباعدته للآثام[ )ج2 

 121، مصدر سابق، صالموافقات الشاطبي،3 



الخروج عن مقتضى الامر والنهي كذلك اتباع التشديدات وترك الاخذ بالرخص يحدث بسببه  بسببه
المشروعة في الرخص  للأسبابمن الاخر والمنبع  بأولىالخروج عن مقتضى الامر والنهي وليس احدهما 

ئم معتبرة فكذلك في الرخص وليس لاحدهما احرى من الاخر والعزائم سواء فان كانت غلبة الظن في العزا
ومن فرق بينهما فقد خالف الاجماع هذا تقرير هذا الطرف وهذا على وجهين عند الشاطبي احدهما ان 

اورد هنا استدلال كل فريق من غير ان يقع بين الطرفين الترجيح فيبقى  فإنمايوكل ذلك الى نظر المجتهد 
حتى يترجح احدهما مطلقا وثانيهما ان يجمع بين هذا الكلام وما ذكر في كتاب موقوفا على المجتهد 

المقاصد في تقرير انواع المشاق واحكامها وبالتالي من خلال كلام الشاطبي يمكن ان نقرر ان الترجيح 
 1بين الاخذ بالعزيمة او الرخصة يرجع الى نظر المجتهد في الادلة الشرعية وفي حال المكلفين

 

 

 

 

 

 

ل.دورلالمق صدلف لتوجيهلالحكملبي لالرصص لوالعزيم ل:لالمبحثلالن   

ل.دورلالعزيم لوالرصص لمق صدي ل:الاواالمطلبل

ل.دورلالعزيم لمق صدي ل:الاواالفرعل

فمن المقاصد التي اعتبرها الفقهاء والتي استهدفوا دورها تبعا للجوبني امام الحرمين وتلميذه الغزالي والتي 
فان الذي نعنيه بالحديث عن  (حفظ الدين والمال والنفس والنسل والعقل )في الضروريات الخمس تتمثل

المقاصد ودورها في التشريع هو البحث عن الدور والذي يمارسه المشرع العصري عند اصدار القوانين 
هو مدى في اعتبار للمقاصد في صورتها العامة والتي يجب مراعاتها  الشأنيجب عليه في هذا  وما

                                                           

 181، ص7مصدر نفسه، ج1 



احتياج الامة في الوقت الذي يضع فيه التشريع الاخذ بالعزيمة او الرخصة فهما وصفان يعتريان مسائل 
وتؤثران في العمل المطلوب من المكلف في وقت قيام احدهما وحال الامة بالنسبة للحاجة اليهما  شرعية

التوسعة الذي يجري تنفيذها على  كما يعبر عنه الفقهاء بان العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير ذلك ان1
ارض المسعى وبمساحة تقدر بنفس المساحة القديمة وهذا يعد عزيمة لان المسافة مقدرة في هذا المسعى 

بعشرين مترا ولا تعد خروجا عن الحدود المقررة شرعا لهذه الشعيرة بل لازالت داخلة في حدود جبلي 
 2عتبر مقصد شرعي بالنسبة للمكلف الصفا والمروة وهذا يدخل في باب الحج الذي ي

فبسبيل اعادة اختبار الوسائل ومدى تحقيقها للمقاصد والاهداف كما يصبح الارتباط بالهدف وتحقيق 
المسلم وتحقيق كسبه وانشطته في الحياة كلها  للإنسانالحركة بالنسبة  لإيقاعالغاية هو الموجه والضابط 

 يد الهدف وبعث العزيمة علىولذلك جعل الاسلام النية التي تعني تحد

 

 

 

 

الفعل ومحور العمل ومدر الحركة ومناط الثواب فالنية هي الفكر قبل الفعل والخطة قبل التنفيذ والارادة 
قبل القدرة ورؤية الهدف وعلم الطريق وبهذا فالعزيمة هي الوصول الى مقاصد الشارع وتجسيد معاني 

لى الانجاز والتكليف الذي تعبدنا الله به انما يتحقق من خلال الاسلام المعصوم عليها الناس والتي تدل ع
 3عزمات البشر ولقد جعل الله هذه الاحكام والسنن والاسباب والنواميس والقوانين من اجل تحقيق المقاصد
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ل.توجيهلالرصص لمق صدي ل:لالفرعلالن   

المقاصد هي اساس الحاق الرخصة بالعالمين بكل ابعادها ومعانيها من خلال تشريعات الاسلام وتنوير 
العقول بالهدايات الوحي هو المقصد والهدف لتعاليم الاسلام واحكامه والمعيار الضابط لحركة الاجتهاد 

وتحديد مواطن القصور  لأداءلوالدعوة والتربية والتعليم والاعلام وهو اساس المراجعة والتقويم والنقد 
فعندما نتكلم عن الرخص ودورها في المقاصد نجدلهما 1التقصير وبيان مواقع الخلل  لأسبابودراسة 

علاقة وطيدة بالمعاني والمدلولات والاثار التي تترتب عن الاحكام الشرعية فمن المعاني ما يعرف بالحكم 
الثوم قبيل الذهاب الى  وبأكلالاذى بجماع الحائض الفرعية فحكمة ترك  بالأحكامالجزئية المتعلقة 

الزكاة وكحكمة نفي الظلم المتوقع على المتقاضيين لمنع  بإيجابالمسجد وكحكمة تطهير المال والنفس 
                                                           

 6/71ص 7ج ،7ط ،مرجع سابق،مجالاته ، ضوابطه  ،حجتيه ،لاجتهاد المقاصديا ،نور الدين الخادمي1 



القضاء اثناء الغضب كما انها تعرف بالمصالح الكلية العامة التي تتعلق بكل الاحكام الشرعية او اغلبها 
الضرر الثابت بعدد غير قليل من  بإزالهالتيسير والتخفيف  بتحقيقومثالها مقصد او طائفة كبيرة منها 

 1الادلة والاحكام الشرعية المتصلة بالرخص والتخفيفات والاستثناءات المقررة في مضانها 

مالا ينبغي ان ينسى في النظر في الاحوال العامة  ان من اعظم)ولهذا يقول الطاهر بن عاشور 
الاسلامية نحو التشريع هو باب الرخصة فان مجموع الامة قد تعتريه مشاق اجتماعية تجعله بحاجة الى 

 2(الرخصة

 

 

 

 

 

 

الذي يجب مراعاته في التشريع هو ما وصفه بن عاشور رحمه الله بقوله في شان الضرورات ان  فالأمر
عنه وهو الضرورة العامة المؤقتة وذلك ان يعرض اضطرار للامة او طائفة عظيمة  مغفلاهناك قسما 

منها تستدعي اباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي مثل سلامة الامة وابقاء قوتها فان هذا الاعتبار 
ضرورة عليها تلك ال طرأتالتي  لأحوالالشرعية المقررة  للأحكاممن الضرورات والتي تقتضي تغيير 

لا يمكن للفرد ولا للمجموعة ازالتها  لأسبابفالرخصة تتعلق بحال المشقة التي قد تدوم زمنا طويلا 
الاسلامي الصحيح الذي يردها الى مصدر تقبله الامة  التأصيلكالضعف السياسي مثلا ولهذا لابد من 

 3لاستنباطها من فقهها وتحقيق مقاصد شريعتها
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ل.توجيهلحكملالعزيم لوالرصص ل:لالمطلبلالن   

لتوجيهلحكملالعزيم .ل:لالفرعلالاوا

يجوز تركها الا اذا وجد  العمل بالعزيمة عند الاصوليين واجب لانها الاصل وثبتت بالدليل الشرعي ولا
معارض اقوى وهذا ما يسمى بالرخصة بعد ان عرفنا ان العزيمة هبي الاحكام الكلية المشروعة ابتداءا 

هو مباح ومندوب وحرام ومكروه الى غير ذلك وبهذا الاعتبار تكون العزيمة  فرض ومنها وما وما هفمنها 
هي عين الحكم التكليفي ولكن من غير مراعاة للظروف الاستثنائية وهذا هو معنى المشروعية ابتداءا 

كونه على وفق ومن الاصوليين من اعتبرها ضمن الحكم الوضعي فالعزيمة ينقسم الحكم اليها باعتبار 



الدليل قائم او على خلافه فمن نظر الى الجعل قال انها من اقسام الحكم الوضعي ومن نظر الى الحكم 
 1المسبب ذهب الى انها من الحكم التكليفي

فالعزيمة هي الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل لا يعارضه دليل اخر ارجح منه والذي الزم الله تعالى به 
وبهذا فالمقصود من توجيه الحكم 2ل على الواجبات الشرعية فقط دون غيرها عباده وهي بذلك تشتم

مشروعا )ومتى يكون الحكم تبعيا  (ابتداءمشروعا )العزيمة هو اظهار حكمها اي متى يكون الحكم اصليا 
فالمقاصد الاصلية وهي المقصود منها القصد بالتشريع الاول وهي الغاية الاولى للحكم  (لضرورةالعذر او 

وشرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والاجل وحكم العزيمة هو المقصود بالقصد الاول والمقاصد 
 التبعية هي التي شرعت للمحافظة على المقصد الاصلي

 

 

 

 

 

قال  (العزيمة)ففي مواطن الضرورة والحرج شرعت الرخصة كمقصد تبعي يحافظ على المقصد الاصلي 
المقاصد الاصلية والمقاصد التبعية بينت ان حكم العزيمة هو  : الريسوني موضحا كلام الشاطبي

ية للتشريع المقصود بالقصد الاول واما الرخصة فمقصودة بالقصد الثاني لان العزيمة تمثل المصلحة الكل
ئ بها في مواطن الحرج قصد رفعها وهذه مصلحة جزئية عارضة ومن هنا كانت العزائم واما الرخصة فج

 3مطردة مع العادات الجارية

ولذلك عند توجيه حكم العزيمة لابد ان نعلم ان حكم العزيمة هو المقصود بالمقصد الاول وهو الغاية 
الحكم الاصلي اذا كان ثابتا مع السبب كانت جهة العزيمة اقوى الاولى والعليا للحكم الشرعي وبهذا فان 
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مما اذا كان متراخيا عن السبب وذلك كالبيع بشرط الخيار مع البيت البات فالحكم هنا هو الملك في 
المبيع والمطالبة بالثمن ثابتا في البات متراخي عن السبب المقرون بالشرط الخيار وبهذا فان الحكم هنا 

دعت المصلحة العامة الى تشريعه من الاول الامر كالبيع والاجارة  فان حكمها يدخل تحت ما هو العزيمة
 1 چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ  ٹ ٹ چ وغيرها من العموميات وهذا في

في هذه الحالة عزيمة  فالأخذفحرم اخذ الشي من المهر الا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله 
 (الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح)فالعزيمة تتنوع الى احكام خمسة وهي 

 

 

 

 

 

 

 

ل.توجيهلحكملالرصص ل:لالفرعلالن   

مشروع ولا يذم المكلف بعمله بها وهذا الاخلاف فيه بين  المبدأان العمل بالرخصة الشرعية من حيث 
العلماء الا انهم فرقوا بين الرخصة بمقدار الحاجة اليها فكلما اشتدت الحاجة الى الرخصة اشتد لزوم 

 : الرجوع اليها وقد جعل علماء الرخصة على اربع مراتب

 وجوب العمل بالرخصة ومثالها وجوب اكل الميتة للمضطر 
 العمل بالرخصة مثاله كقصر المسافر للصلاة في السفر باستحبا 
  2  چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ٹ ٹ چاباحة العمل بالرخصة مثاله كالتلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه 
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 719الآية ،سورة النحل 2 



  1 چ ک ک ک گگٹ ٹ چاستحباب ترك الرخصة مثاله اذا كان السفر لا يلقح به ضرر 

وفي حكم الرخصة اراء مختلفة للعلماء فقد اتفق الشافعية والمالكية على ان حكم الرخصة الاباحة وانفراد 
ومنها ما هو اولى بالترك  (الواجب المندوب والمكروه)اربعة اقسام اخرى الى الاباحة هي  بإضافةالشافعية 

الرخص صرحت بمجرد  آياتقا لان بينما يرى الشاطبي من علماء المالكية ان حكم الرخصة الاباحة مطل
بها ندبا  مأمورلافع الجناح من غير ان يرد فيها ما يقتضي الاقدام على الرخصة وان الرخصة لو كانت 

رخص بينما ذهب الاصناف بعد تقسيمهم للرخص اثنان منها على الحقيقة  او وجوبا لكانت عزائم لا
 2مباحة وقد تكون واجبةواثنان منها على المجاز ذكروا ان الرخصة قد تكون 

 

 

 

 

وقد سمو الاولى برخصة الترفيه مع تفصيلات لهم في اولوية الترجيح بين الرخصة هذه والعزيمة والثانية 
متعلق بالاصطلاحات والنواحي الشكلية ونحن اذا نظرنا الى طبيعة  فالأمررخصة اسقاط وبالتالي 

الرخصة ومفهومها وجدنا ان الاباحة هي الملائمة لها والموافقة للتيسير ورفع المشقة وقد فسرها فخر الدين 
وات الخمس رخصة يلزم منه ان تكون الصل لأنهفي المحصول بجواز الاقدام مع قيام المانع في الرخص 

والجهاد والحج رخصة لان ذلك جميعه يجوز على الاقدام عليه وفيه مانعان لاحدهما  د والتعازيروالحدو 
 3 چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  ٹ ٹ چظواهر النصوص المانعة من التزامه وهو 

فيها من المصالح  حرج وعسر وضرر غير ان ما لأنهوجميع ذلك يمنع ان تحب هذه الامور علينا 
خولفت ظواهر هذه النصوص وثانيهما صورة الانسان  لأجلههو المعارض الذي  الآجلةالعاجلة والمثوبات 

 4           چ ک ک ک گٹ ٹ چ مكرمة معظمة
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 73الآية  سورة الحج،3 

 71الآية ، سورة الاسراء4 



يلزم المشاق والمضار ولذلك اشتهر المانع الشرعي واريد  والمكرم المعظم يناسب الا تهلك بنيته بالجهاد ولا
فلان الميتة او افطر في رمضان او شرب  لأكلباشتهار المانع نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا 

الخمر المغصة وعلى هذا تخرج الرخصة فانه لا ينفر احد من قولنا اقيم الحد على الانسان ولا يستعظم 
وصف الانسانية كما يستعظم اجتماع الاكل مع الميتة والافطار مع رمضان ومع  معكيف اجتمع ذلك 

 1هذا الاحتراز لا يسلم لحد الفساد

 

 

 

 

 

 

رخصة من بيع المعدوم الذي لا يقدر والسلم رخصة لما فيه  كالإجارةفان في الشريعة رخصا لها حالات 
 لأكلهالة الاجر فيهما والصيد رخصة من الضرر بالنسبة الى المرء والقراض والمسافات رخصتان لج

الحيوان مع اشتماله على دمائه ويكتفي بمجرد جرحه وخدشه ومع ذلك فلا ينفر احد اذا ذكر له ملابسة 
ثم ان استقراء الشريعة يقتضي ان ما من مصلحة الا وفيها مفسدة ولو 2هذه الامور فلا يكون حدا جامعا 

لحة وان قلت على البعد ولو في الكفر فان فيه تعظيم لمن شايعهم تلت على البعد ولا مفسدة الا وفيها مص
الحق له وطلب دمه وماله وكذلك نقول في الايمان وان كان هذا في اعظم الاشياء مصلحة  لأهلوعداوة 

من غير تحديد  جزئياتهاواعظمها مفسدة فما ظنك بغيرها وبالتالي فان ضبط الرخصة بحد جامع مانع اما 
انما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمر اريد انه لا فلا عسر فيه 

يباح حتى يشرب الخمر ولا لغير شرب الخمر بل الغصة حرام مطلق ولهذا فان المشقة المترتبة على 
وقد قال بعض اصحاب الحديث في حقيقة حكم الرخصة هي 3شرب الخمر التي شرعها المولى عز وجل 
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على المكلف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من الاعذار له واوسع على المكلف تركه مع قيام ا وسع م
الوجوب في الجملة في حق غير معذور وسوى بين الرخص كلها وقال لا يجوز ان تكون الرخصة حرام 

خصمة وكما التحصيل كيف وان بعض الرخص يجب تحصيله كما في تناول الميتة والدم عند الاكراه والم
 في الافطار اذا خاف الهلاك فان معنى الرخصة السهولة واليسر وذلك

 

 

 

 

 

 

 

في سقوط الحظر والعقوبة جميعا كما ذكر في حد الرخصة وهو استجابة المحظور مع قيام المحرم فهي 
يص عبارة مشكلة اذ اريد بها اباحة المحظور اباحة المحظور مع قيام المحرم بلا حرمة فهو قول بتخص

العلة واذ اريد بها اباحة المحظور مع قيام الحرمة نفسها فهو قول بالجمع بين المتضادين قاذا ذكر حدا 
مقسما بان يقول حد الرخصة ما وسع على مكلف بعذر ثم ما وسع عليه نوعان اما بفعله او بتركه حتى 

لا ينفع لان الترخيص رخص فيه مع كونه حراما وهذا  يصير حدا شاملا للقسمين فقد قال البعض ما
 1اباحة وان لم تكن اباحة فهو رفع للحرج
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ل. م ذجلتطبيقي لللعزائملوالرصصلف لضوءلالمق صدل:الن لثالمبحثل

ل. م ذجلتطبيقي لللعزائمل:الاواالمطلبل

لل.امنل لف لالعب داتل:الاواالفرعل

وجاءت نصوص كثيرة  ابتداءمثال الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام وقد طلبت من المكلف  : اولا
وجاء في 1 چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇٹ ٹ چتدل على ذلك منها 

بني الاسلام على  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث عن ابي عمر رضي الله عنهما قال
ولهذا 2وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان  الصلاةشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام  خمس

الحكمة  : طلب المولى عز وجل من المكلف اقام الصلاة وهذا لمصلحة المكلف ولهذا قال الزحيلي
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 7/77/3 [باب دعوؤكم ايمانكم ،الايمان :ك] ،مصدر سابق ،صحيح البخاري ،البخاري2 



والغاية من العبادات انما هي تحقيق مصلحة الانسان وان الله تعالى غني عن العبادة والعباد فلا تنفعه 
 چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہٹ ٹ چطاعة ولا تضره معصية فقال عز وجل ان الهدف من العبادة عامة

وهي  للإنسانعة الضرورية فالمقصود من العبادة التزود بتقوى الانسان وحفظ مقصد من مقاصد الشري 1
2حفظ الدين

 

مفروضا  نويعتبر الصوم من العبادات التي ينفرد بها الاسلام فقد اخبر القران الكريم ان الصوم كا : ثانيا
وبهذا يعرف الصيام بانه الامتناع عن 3 چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ چعلى الامم السابقة 

الفجر الى غروب الشمس فله فضل عظيم كما ان فيه تزكية الاكل والشرب وسائر الشهوات من طلوع 
للنفس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق الرذيلة ومن الاحاديث التي تكلمت عن الصيام 

من صام يوما  ; صلى الله عليه وسلم يقولالله سمعت رسول  : قال : وفضله عن ابي سعيد الخذري قال
 عجيب في حفظ الجوارح تأثيرللصوم 4,ا خريفسبعين وجهه عن النار  في سبيل الله يعد الله

الصلاة الى الله  وأحبوهذا لقوله عليه السلام ا ناحب الصيام الى الله صيام داوود 5الظاهرة وحفظ القلب 
وهذا يحقق 6صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما 

 مقاصد الشريعة في مجال العبادات التي تعتبر من المقاصد الضرورية وهي حفظ النفسمقصد من 

جزء من المال الزائد  فإخراجثالثا الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وهي التطهر والنظافة والنماء والزيادة 
قدرة من المال عن حاجة المسلم لمستحقيه من الفقراء والمساكين كما عرف العلماء الزكاة بانها حصة م

فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه العزيز الا وهي القدر الواجب اخراجه لمستحقيه 
ٹ ٹ في المال الذي بلغ نصابا معينا ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى

 7 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھچ

                                                           

 27الآية ، سورة البقرة1 

 811ص ،مصدر سابق ،مقاصد الشريعة ،محمد الزحيلي2 

 738الآية ، سورة البقرة3 

 (29ص 2341،رح ، 4ج) [باب فضل الصوم في سبيل الله] ،مرجع سابق ،صحيح البخاري ،البخاري4 

م 2171 7489 7،ط،الكويت ،دار الافدالولية  ،ورد شبهات اللئام الإسلامموسوعة محاسن  ،أيوباحمد بن سليمان 5 

 71ص

باب في صوم ،الصوم :ك  2116 ،7ط ،دب ،دار الرسالة العلمية ،طشعيب الأرناؤو :تح]سنن ابي داود  ،ابي داوود6 

 (716ص، 2446رح  ،4ج) [الثلاث من كل شهر

 718 الآية، التوبةسورة 7 



روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ارسله الى  دوق 
قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوك  تأتيانك اليمن 

لذلك فاعلمهم لان  لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوك
 فإياكغنيائهم وترد على فقرائهم فان هم اطاعوك لذلك أالله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من 

ولهذا تعتبر الزكاة مقصد ضروري 1ليس بينها وبين الله حجاب  فإنهاوكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم 
 2للفقراء والمساكين وهذا يدخل في المقاصد الحاجيةلحفظ النظام العام للمجتمع وحاجة المسلم لمستحقيه 

 

 

ل.امنل لف لالمع ملاتل:لالفرعلالن   

تعتبر المقاصد الشرعية ثمرة عملية في حكم المعاملات المالية باعتبارها في احد المكونات الرئيسية لمنهج 
لجانب التطبيقي كالتجارة الحكم على المعاملات المالية في الشريعة الاسلامية فتناول علاقة المقاصد با

ئا ٹ ٹ چ والاصل ان الانسان جاهل وظالم كما ةوالمعاوضوالتي تدور بين المشاحة  بأنواعهاوالبيوع 

 3 چ ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ

انواع الظلم وصوره  لفقد حظرت الشريعة الاسلامية لتحقيق المقاصد في الحياة البشرية والقضاء على ك
وتوعدت القضاء على كل هذه المفاسد والحكم بمنعها وان جميع المعاملات في الشريعة مبنية على اصل 

وذلك  ابتداءفقد اباح الله تبارك وتعالى للمكلف البيع العدل ومن اعظم وسائلها تحقيق مقصد اباحة البيع 
 4 چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٹ ٹ چلتحقيق مصلحة المكلف وجاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك 

ونفى المظالم نهيا عن ارتكابها وجاء في الحديث عن رافع ابن  بأدائهافقد اثبت سبحانه الحقوق وامر 
 5رسول الله اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور خديج قال قيل يا

 
                                                           

 (714رح ص7134 2ج]المكتبة العصرية صيد بيروت  ،مح محمد محي الدين عبد الحميد، سنن ابي داوود،ابي داوود 1 

دت  7،المملكة العربية السعودية ط ،رسالة في الفقه الميسر ،صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان2 

 16ص،

 72 الآية، الأحزاب3 

 271 الآية، البقرة4 

 4/747/77814حديث رافع ابن خديج  ،مصدر سابق ،مسند الشاميين ،مسند احمد5 



 

 

 

 

 

 

 

كما ان الحكمة من شرعية البيع كما قال ابن حجر وان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا 
وقال الزحيلي وفي المعاملات 1وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة الى بلوغ الغرض غير حرج 

ع المفاسد والاضرار بين تعالى الهدف والحكمة منها وانها لتحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودف
والمضاربة  كالإجارةالبيع ونحوه  فإباحة2والمشاق عنهم وازالة الفساد والغش والاستغلال من معاملاتهم 

قد لا يهبه فيحتاج الى شرائه ولا يعيره فيحتاج الى استئجاره وليس كل ذي مال  ءالشيوالمساقاة لا مالك 
يحسن تجارته فيحتاج الى من يعمل له في ماله وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره فيحتاج 

الى من يساقيه عليها فهذه الاشياء وما اشبهها لا يلزم من فواتها فوات شئ من الضروريات ولكن يترتب 
 : لحرج والمشقة على العباد بمنعها ومن الامثلة على ذلكا

المثمن قال ابن قدامي ولان الناس بحاجة اليه لان ارباب  وتأخيرعقد السلم وهو تعجيل الثمن  : اولا
وعليها قد تكتمل وقد تعوزهم النفقة فيجوز لهم  أنفسهميحتاجون الى النفقة على الزروع والثمار والتجارات 

 3او لحاجة الناس اليها وهذا يدخل في تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة وهو الحاجي اقو ليرتفالسلم 

 

 

                                                           

 .8ص، 8ج ،دت، د ط،مصر  ،سبل السلام شرح بلوغ المرام ،الصنعاني1 

 .817ص 7/7/7663 ،دط،دب  ،دار المكتبة ،مقاصد الشريعة ،محمد الزحيلي2 

 .78ص،مرجع سابق  ،الحكيممقاصد الشارع  ،رياض منصور الخليفي3 



 

 

 

 

 

 

 

فان الطباع السليمة تمنعه وترتفع عنه وكذا النهي عن بيع فضلات الماء والكلا منع بيع النجاسات  : ثانيا
فانه مشعر بالبخل والانانية وهما لا يليقان بالمسلم وهذا النوع من البيوع كان النهي عنه لتحقيق مقصد 

احوال بما يليق بمحاسن العادات وتجنب  بالأخذمن مقاصد الشريعة وهي المقاصد التحسينية والتي تعد 
 1العقول الراجحات  تأنفهاالمدنسات التي 

كما ذكر في باب المعاملات امثلة في المزارعة والمساقاة ذلك ان عقود المزارعة والمساقاة من قبيل  : ثالثا
المشاركات التي تقتضي العدل بحيث يشتركان في المغنم والمعزم فاذا يشترط احدهما زرعا معناي احتمل 

الاخر ومن صور الظلم التي نهى المولى عز وجل عنها والتي تنافي قانون العدالة  ان ينتج احدهما دون
كالمضاربة التي تشترط مالا معينا ذلك ان مبنى المشاركة على العدل يتم بين الشريكين فاذا خص 

لكل منهما جزءا مشاع فانهما يشتركان في  ناحدهما بربح دون الاخر لم يكن هذا عدلا بخلاف ما اذا كا
المغنم والمعزم فاذا صل ربح اشترك في المغنم وان لم يحصل ربح اشترك في الحرمان وكل هذا يدخل في 

 2مقاصد الشريعة لتحقيق مصالح الدين والدنيا والتي تعتبر من المقاصد الضرورية

 

 

                                                           

 22ص ،2ج ،مصدر سابق ،الموافقات،الشاطبي 1 

-772ص 7،ج،م 7633ه 7416 ،العدد السابع،الدورة الخامسة  ،الإسلاميمجلة مجمع الفقه ، الإسلاميمجمع الفقه 2 

778 



 

 

 

 

 

 

 

نفيا النزاع  مكنوبهذا فان علم مقاصد مرتبط بسنن الشريعة التي تضبط حدود المعاملة المالية ما ا
شرع فمثلا او خلاف فان خفي شئ من العقد فان الشريعة تعمد الى وضع ضوابط مبينة لحدود ال
التعامل به في عقد المعاوضة في كلا العوضين او في احدهما فان الشريعة تمنع العقد وتحضر  

حزمت  الشريعةرابعا وفي بعض المعاملات كالعقوبات التي تدخل فيها الحدود والتعزيزات وغيرها فان 
العدوان بغير حق المال مطلقا فاذا وقع العدوان على المال فان الشريعة تعتبر ذلك جريمة ويستحق 

ت قطع يد السارق المكلف لعقوبة عليها في الدنيا والاخرة وقد جاءت الشريعة بكمال الحكمة حين شرع
 1 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤٹ ٹ چبشرط وهذا في 

وبالتالي فان قطع يد السارق فيه مقصد حفظ المال من السلب وبهذا يحقق مقصد من مقاصد الشريعة 
وكذلك هذا ما بينته السنة النبوية لقوله صل الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده 

 2ل فتقطع يدهويسرق الحب

 

 

 
                                                           

 83 الآية ،سورة المائدة1 

 رح 9766 [والسارقةوالسارق :باب قوله تعالى  ،]مصدر سابق ،صحيح البخاري،البخاري 2 



 

 

 

 

 

 

 

ل.أمنل لف لالعقيدةل:لالفرعلالن لث

الله تبارك وتعالى وتنفيذ واجتناب  إلايملك الإنسان هذا الكون كله ويتصرف فيه كما يشاء بقدرة لا يعلمها 
نواهيه وبهذا شرع تعالى الإسلام الذي هو عقيدة وشريعة فمن العقيدة هي الخضوع والطاعة والعمل 

 .والالتزام بما أمرنا به الله تعالى

ومن أمثلة العقيدة طلب الإيمان بالله عز وجل فقد جاءت نصوص كثيرة التي تدل على طلب الإيمان من 
 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳٹ ٹ چابتداء المكلف 

1 

 2 چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻٹ ٹ چويقول أيضا

وجاء في الحديث عن عمر ابن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا  
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى 

 .جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 

 
                                                           

 789 الآية ،سورة النساء1 

 7 الآية ،سورة الحديد2 



 

 

 

 

 

 

محمد اخرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه  فخذيه وقال يافاسند ركبتيه ووضع كفيه على 
وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان 

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني  قال
 تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما كأنكالاحسان قال ان تعبد الله عن 

 1دينكم من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل يعلمكم بأعلملمسؤول عنها 

ها انما جاءت لرعاية مصالح الانسان في هدايته الى دين يلي العقيدة بمختلف اصولها وفروعقال الزح
به عن مزالق الضلال والانحراف وانقاذه من العقائد الباطلة  االتمسو  الحق والايمان الصحيح مع تكريمه و

سيخ الايمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت والاهواء المختلفة والشهوات الحيوانية فجاءت احكام العقيدة لتر 
ليسمو الانسان بعقيدته وايمانه وينبؤ المكانة السامية في العبودية الكاملة لله تعالى وينمو من الوقوع في 
شرك الوثنية وتاليه المخلوقات والانزلاقات الى الدرك الاسفل في الجمود دون تعطيل العقل فيعبد البقر 

 2مر والنجوم وشياطين وغير ذلكوالقرود والشمس والق

 

 

 
                                                           

 7/23/712 [والقدر وعلامة الساعة والإسلامباب معرفة الايمان ،الايمان  :ك] ،مرجع سابق ،صحيح مسلم ،مسلم1 

 814ص، مقاصد الشريعة،محمد الزحيلي 2 



 

 

 

 

 

 

ل. م ذجلتطبيقي لللرصصل:لالمبحثلالن   

ل.امنل لف لالعب داتل:لالفرعلالاوا

 من رحمة الله على عباده انه ادخل وجوه كثيرة من اليسر على فريضة الصلاة فالمسلم الذي لا : اولا 
كيفية الصلاة التي يقدر عليها  لأداءيستطيع استعمال الماء لعدم قدرته على ذلك فقد ابيح له اوجه اخرى 

وكذا في قصر الصلاة عند السفر وعند الخوف لان الصلاة فرضت ركعتين ثم اقرت في السفر على هذا 
ائها قاعدا او مضطجعا العدد من الركعات وزيدت في الحظر الى اربعة فمن عجز عن القيام بالصلاة واد

او مومنا بعينيه او بما يتناسب مع عجزه بسبب المرض ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم 
كما رخص الاسلام جميع الصلوات بجمع التقديم او جمع 1تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى جنب 

عزيق او  بإنقاذالصلاة عن وقتها في حق من انشغل  تأخيرفي حالات عديدة لرفع المشقة ومثاله  التأخير
وهذا يحقق مقصد من مقاصد الشريعة 2العناية بمريض يخشى عليه او جريح تجرى له عملية او غيرها 

 للتيسير على الامة الاسلامية الا وهو المقصد الحاجي

 

 

 
                                                           

 43.ص7777رح ،7ج [قاعدا صلى على جنباذا لم يطق :باب ] ،مصر سابق، صحيح البخاري ،البخاري1 

انواع الرخص التي ورد التخفيف فيها من ، بحث من طرف طالبة الفرد وس، القواعد الفقهية،الناصر السعدي 2 

 9-6/من77/2116الثلاثاء فبراير  ،الشريعة



 

 

 

 

 

اك بعض الحالات الخاصة وفي الصيام كصوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل ولكن هن : ثانيا
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹ چ مثلا عند وجود المرض او السفر كالإفطارالتي رخصت فيها الشريعة الاسلامية 

 1 چ چ چ چ ڇ ڇ

فالمريض والمسافر لهما الرخصة في الصوم او الافطار والقضاء بعد الشقاء او بعد الوصول من السفر 
ڇ ڍ ٹ ٹ چكما رخص الاسلام للحامل والمرضعة الافطار في رمضان اذا خافتا على صحتهما او على 

 2 چ ڍ ڌ ڌ ڎ

 .فالمقصود من هذه العبادة هو تحقيق غاية ضرورية من اجل حفظ النفس

لما رخص في اداء فريضة الحج كالجمع في عرفة بين الظهر والعصر والجمع بمزدلفة بين  : ثالثا
عليه وسلم بداية وقت رمي جمرة  الجمرات فقد حدد النبي صلى اللهالمغرب والعشاء والتيسير في رمي 

مس حيث يجوز وقت رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده يكون الرمي بعد زوال الش فأولالعقبة 
ان يرمي ليلة ثاني عشر عن اليوم الحادي عشر ويرمي ليلة الثالث عشر عن اليوم الثاني عشر اما اليوم 

وهذا كله شرع من اجل التيسير والتخفيف ورفع 3الثالث عشر فاخر وقت رمي فيه عند غروب شمس يومه 
 .الحرج والمشقة على المكلفين وكذلك لحاجة الناس اليها
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ل.امنل لف لالمع ملاتلل:لرعلالن   الف

ومن المقاصد المراعية للشريعة في باب المعاملات وكذا في جميع ابواب الفقه مقصد التيسير ورفع الحرج 
 1 چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کٹ ٹ چ

العقود والمعاملات المالية  أصلومن تطبيقات هذا المقصد في مجال المعاملات جليلة وهي التخفيف في 
اي ان الشارع الحكيم قد تبنى احكام العقود والمعاملات المالية والعادات على الاباحة لا التحريم وهذا 
لتحقيق مقصد التيسير ورفع الحرج ومن الامور العلمية في مجال الرخص اباحة الاجارة والتخفيف في 

فا وهذا دال على رعاية الشريعة لمقصد التيسير ورفع الحرج المعاوضات مع الجهالة اليسيرة وكذا الغبن عر 
 .في العقود والمعاملات المالية

ذااباحة عقد الحوالة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم  اولا:  2احيل احدكم على ملئ فليتبع وا 

اسدة والاسباب النهي عن بيع العزر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزر ونحوه من البيوع الف ثانيا:
وهذا مقصد ضروري 3او تضيع وقطعا للمحضومة والنزاع ان يقع بين الناس  للأموالالمانعة تحصينا 

 لتحصين ضروري لتحصين مقاصد الشريعة ويدخل في مقصد حفظ المال

الرخصة في بيع العرايا فقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في  ثالثا:
وفي هذه الرخصة يظهر التيسير 4ان تباع بخرصها كيلا وفي لفظ فيما دون خمسة اوسق العرايا 

                                                           

 9، الآية سورة المائدة1 

 4ج) [د طدتمحب الدين الخطيب دار المعرفة بيروت  :تح] ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،بن حجر العسقلاني 2 
 7876(ج 494.ص

بن غازي مرحبا  إسماعيل:تح  ،شرح تهذيب السنن لابن القيم ،الزرعي أيوبابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن 3 

 47.ص1م.ج2117ه.7423. 7الرياض ط

 861/ص4ج،مصدر سابق  ،فتح الباري ،صحيح البخاري4 



وهذا يدخل في تحقيق  1كانت من البائع والمشتري سوآءارخص فيها للحاجة  فإنماوالتخفيف ورفع الحرج 
 مقاصد الشريعة وهي الحاجية.
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 : خاتمة

وختاما مما سبق ذكره في هذا  ,الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله
البحث المتواضع الذي يحتوي دور المقاصد الشرعية في توجيه حكم العزيمة والرخصة توصلنا بعون الله 

 : جملة من نتائج وتوصيات وهي كالتالي إلىوفضلة 

 النتائج : أولا : 
  من  حكامإستنباط أ يكون عالما بمقاصد الشرعية ليتمكن من خلالها نأينبغي على المجتهد

 .النصوص الشرعية
  تكون على دراية بها نأتحقيق مصالح العباد فلابد لبتداء إوضعت  الإسلاميةعة يالشر.  
 وجد له عذر فوضع له هذا  إن بها يأخذ نأالرخصة الشرعية لها قيود وضوابط وعلى المكلف  إن

  .جل رفع الحرج والمشقةأالتخفيف من 
  ملكة فقهية لدى المجتهد وذلك من  إلىهذا يحتاج لو  حكاملأاالفقه توجيه  أصولمن علم الهدف

تعارض المصالح  دمراد الشارع عن فقهية لبيان أحكام إلىعة للوصول يشر الخلال العلم بمقاصد 
 .والمفاسد

  تبار العباد من من الشارع باع بأمروضع جديد  إلىالرخصة هي عبارة عن انتقال من العزيمة
 .جل التخفيف عنهمأ
 وهو رفع الحرج والمشقة عن المكلفين  الإسلاميةعة يمقصد عظيم من مقاصد الشر  إدراك إن

 قال تعالى:) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( ,فالمشقة تجلب التيسير
  التشريع الإسلامي الرخص إستثناء من العزائم.من خصائص 
 إقتراحات: ثانيا : 
  الباحثين بمزيد من  إخواننانوصي  فإنناالمزيد من البحث لذا  إلىزال بحاجة متعة يالمقاصد الشر

 .البحث في هذا العلم الذي يعتبر بحرا شاسعا 
 ربطهما بعلم المقاصد واستنباط مسائل فقهيةلذا وجب  أصوليانالعزيمة والرخصة حكمان  إن.  
 نو بالرخصة  ان يعملو أنوصي جميع الناس ب إننا متناع عنها حرج ومشقة عليهم ولا كان في الإ ا 

 نه شرع الرخص.إكما شرع العزائم فن الله تعالى إبالعزائم ف بالأخذ أنفسهمعلى  وايشدد



  نمابالرخص  بالأخذليست كل المشاق مبررة رخصة  أن يكون  الشارع عذرا يصلح أخذها وا 
  .لتخفيف الحكم

  زانه إلاكان في شئ  التيسير في التشريع كما عليه حال شريعتنا فاليسر ما إلىلابد من الدعوة. 

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصحبه وسلماله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى و 
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 القرآنية الآياتفهرسة 

 الصفحة اسم السورة الآيةرقم   الآيةطرف  الرقم 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 وما جعل علكم ....
 هو انشاكم....................
 وعلى الله قصد السبيل.........
 هو الذي انزل................
 افلا يتدبرون.................
 فاقم وجهك للدين.............

 النبي اذا جاءك......... يأيها
 واحل الله....................

 اكل واحد........... افأجلدو 
 قل هاتوا برهانكم...........

 ......يريد الله بكم.........
 وما ارسلنا..................

 جعل عليكم........... وما
 لا يكلف الله..............
 الا من كره...............

 فعدة من أيام اخر..........
 ويضع عنهم اسرهم.........

 ............بأيديكم اتلقو ولا 
 فنسي ولم نجد له عزما....
 فاذا عزمت...............

 الناس كلوا..........يا أيها 
 حكمة بلغة...............
 ومن يؤتي.................
 وما يريد الله ليجعل.......
 يريد الله ان..............
 قل ما اسالكم.............
 وقد فصل لكم............

78 
61 
9 
7 

72 
31 
12 

275 
2 

111 
185 

4 
78 

286 
116 
185 
157 
195 
115 
159 
168 

5 
269 

6 
8 

86 
119 

 الحجسورة 
 هودسورة 

 سورة النحل
 سورة ال عمران 

 سورة النساء
 سورة الروم

سورة الممتحنة 
 سورة البقرة 
 سورة النور

 البقرةسورة 
 سورة البقرة

 سورة إبراهيم
 سورة الحج
 سورة البقرة
 سورة النحل
 سورة البقرة

 سورة الأعراف
 سورة البقرة
 سورة طه

 سورة ال عمران
 سورة البقرة
 سورة القمر
 سورة البقرة
 سورة المائدة
 سورة النساء
 سورة ص

 سورة الانعام

 أ
18 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
19 
19 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
27 
27 
27 
35 
35 
35 
37 
43 
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28 
29 
31 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

 من كفر بالله..............
 والجروح قصاص.........
 الذين قال لهم الناس......

 الله ان يخفف عنكم...يريد 
 قل ما اسالكم...........

 واعملوا ان فيكم..........
 ......تأخذواولا يحل لكم ان 

 وان تصوموا...............
 ولقد كرمنا................
 وحملها الانسان..........
 واتل ما اوحي.............
 يا أيها الناس اعبدوا.......
 ...ياايها الذين امنوا كتب...

 خذ من أموالهم.............
 ياايها الذين امنوا..........
 امنوا بالله ورسوله..........
 وحملها الانسان...........
 واحل الله البيع............
 والسارق والسارقة........
 فمن كان منكم مريضا....
 وعلى الذين يطيقونه....
 ما يريد الله ليجعل......

116 
45 

173 
28 
86 
7 

227 
184 
71 
72 
45 
21 

183 
113 
136 

7 
72 

275 
38 

184 
185 

6 

 سورة النحل
 سورة المائدة

 سورة ال عمران
 سورة النساء
 سورة ص 

 سورة الحجرات
 سورة البقرة
 سورة البقرة

 سورة الاسراء
 سورة الأحزاب
 سورة العنكبوت

 سورة البقرة 
 سورة البقرة
 سورة التوبة
 سورة النساء
 سورة الحديد

سورة الأحزاب 
 سورة البقرة
 سورة المائدة
 سورة البقرة
 سورة البقرة
 سورة المائدة

 

43 
43 
43 
45 
45 
47 
48 
49 
51 
51 
51 
55 
55 
56 
58 
58 
58 
59 
61 
61 
62 
62 
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 فهرسة الاحاديث النبوية

 الصفحة الحديث                                                             الراوي
 الصيام...............حمزة ابن عمر الاسلمييا رسول الله اجدبي قوة على 

 القصد القصد تبلغوا............................ابي هريرة رضي الله عنه
 يسي ولا تعسر.................................سعيد ابن ابي بردة رضي الله عنه

 ان الله جل ثناؤه...............................سريح ابن يونس
 يسر ولن يشاد الدين احد............ابي هريرة رضي الله عنه ان الدين

 كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.........عن انس رضي الله عنه
 بني الإسلام على خمس......................ابن عمر رضي الله عنهما
 رضي الله عنهالا انبئكم بأكبر الكبائر.......................عبد الرحمان ابن ابي بكر 

 ان الله يحب الرفق في الامر كله..............عائشة رضي الله عنها
 من رغب عن سنتي فليس مني................عن اني رضي الله عنه

 فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه..................ابي هريرة رضي الله عنه
ذ قل......عائشة   رضي الله عنهااحب الاعمال الى الله تعالى ادومها وا 

 ادرؤا الحدود عن المسلمين......................عائشة رضي الله عنها
 لعن الله اكل الربا...............................ابن مسعود رضي الله عنه

 ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم........انس ابن مالك رضي الله عنه
 ...............عبد الله ابن مسعود رضي الله عنههلك المتنطعون..................

 ما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم .............عائشة رضي الله عنها
 يا رسول الله أي الكسب اطيب ...................رافع ابن خديج

 لعن الله السارق يسرق...........................ابي هريرة رضي الله عنه
 صام يوما في سبيل الله......................عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من

 ان احب الصيام الى الله صيام داود..............عبد الله ابن عمر ابن العاص
 انك تأتي قوما اهل الكتاب........................عن ابن عباس رضي الله عنها

 ...............عمر ابن الخطاب رضي الله عنهبينما نحن عند رسول الله..........
 

8 
9 

21 
23 
31 
31 
31 
43 
44 
44 
46 
46 
47 
51 
51 
59 
59 
59 
62 
63 
 

 

 



 فهرسة الاحاديث النبوية

 الصفحة الحديث                                                             الراوي
 رسول الله اجدبي قوة على الصيام...............حمزة ابن عمر الاسلمي يا

 القصد القصد تبلغوا............................ابي هريرة رضي الله عنه
 تعسر.................................سعيد ابن ابي بردة رضي الله عنهيسي ولا 

 ان الله جل ثناؤه...............................سريح ابن يونس
 ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد............ابي هريرة رضي الله عنه

 ه.........عن انس رضي الله عنيتوضأكان النبي صلى الله عليه وسلم 
 بني الإسلام على خمس......................ابن عمر رضي الله عنهما

 الا انبئكم بأكبر الكبائر.......................عبد الرحمان ابن ابي بكر رضي الله عنه
 ان الله يحب الرفق في الامر كله..............عائشة رضي الله عنها

 اني رضي الله عنهمن رغب عن سنتي فليس مني................عن 
 فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه..................ابي هريرة رضي الله عنه
ذ قل......عائشة رضي الله عنها  احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وا 
 ادرؤا الحدود عن المسلمين......................عائشة رضي الله عنها

 الربا...............................ابن مسعود رضي الله عنهلعن الله اكل 
 ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم........انس ابن مالك رضي الله عنه

 هلك المتنطعون.................................عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
 عائشة رضي الله عنهاما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم .............

 يا رسول الله أي الكسب اطيب ...................رافع ابن خديج
 لعن الله السارق يسرق...........................ابي هريرة رضي الله عنه

 من صام يوما في سبيل الله......................عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
 الصيام الى الله صيام داود..............عبد الله ابن عمر ابن العاص ان احب

 انك تأتي قوما اهل الكتاب........................عن ابن عباس رضي الله عنها
 بينما نحن عند رسول الله.........................عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

 ........زيد ابي ثابترخص في العريا ان تباع..................
 صل قائما........................................عمران ابن حصين رضي الله عنه
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